تعليقات ونظرات في إيساغوجي وشرحه - سعيد فودة 


هذه تعليقات ولمعات على مواضع من شرح الشيخ زكريا على إيساغوجي, مع شرح 
الشيخ عليش وحاشيته على شرح شيخ الإسلام, ولا ألتزم فيها التعليق على كل 
الألفاظ والمعاني. 


علق الشيخ عليش على قول الشيخ زكريا: (فهذه)المؤلفة الحاضرة ذهنا اه. فقال: 
ظاهر على أن المشار إليه هو النقوش وحدها أو مع الألفاظ أو المعاني أو معهماء أما 
على أنه الألفاظ وحدها أو المعانى كذلك, أو هماء فهي حاضةة ذهنا فقط مطلقاء إذ 
المراد الألفاظ الذهنية لأنما القارّة, وأما اللسانية فسيالة تنعدم بمجرد النطق بما. 


والسر في الإشارة إلى المعااى أو الألفاظ الإشارة إلى إتقانما وقوة استحضارها حق 
صارت كأنا مبصرة عند المخاطب وإلى كمال فطنته حتى بلغ مبلغا صارت المعاني عنده 
كالمبصر واستحق أن يشار له إلى المعقول بما يشار إلى المحسوس المبصرء وني هذا حث 
أقول: ما ذكرناه في الفقرة الأخير في غاية اللطف, وهو منبن على علم المعاني فالأصل 
الإشارة إلى حاضر محسوس . ولكن تم الإشارة إلى حاضر ذهني تنزيلا له منزلة اتخسوس 
من حيث قوة الحضور ثما يدل على كمال العلم. 

هل المنطق يعصم لذاته من الخطأ , 

قال الشيخ ركريا: علم المنطق وهو آلة قانونية تعصم مراعاتّا الذهن عن الخطأ في 
الفكر. اه. 

وعلق عليش: قوله مراعاتا إشارة إلى أن نفس المنطق لا يعصم الذهن عن الخطأء وإلا 


لم يقع من منطقي خطأ أصلاء واللازم باطل, فكثيرا ما أخطأ من لم يراع المنطق وهو عالم 
به وحافظ لقواعده. اه 


أقول: بعد هذا الكلام الواضح أتعجب من أناس يعترضود علعلم المنطق ويدّعون عدم 
فائدته, باحتجاجهم بوقوع المناطقة والفلاسفة في الخطأ كأن هؤلاء 0 يعرفوا أن نفس 


المنطق والعلم به لا يعصم الذهن عن الخطأء بل الذي يعصم الذهن هو الالتزام بقواعد 
المنطق, وهو المراد بمراعاة القواعد. 


ولن نزال نسمع بعض المنتقدين لعلم المنطق يحنجون بمذه الحجة المغالطة مع أن الرد 


وقد أشار عليش إلى فائدة لطيفة. 

علم المنطق يعرف كتابه بالتعريف السابق,» ويعرف على أنه علم وحينذاك يكون تعريفه: 
هو علم يعرف به الفكر الصحيح من الفاسد. 

وذكر أن هذا قاله السيد. ووفق بينهما بنظر الأول إلى أنه ليبس مقصوراً لذاته وإن 
كانت قواعده مدونة كسائر العلوم, ونظر الثاني لذات القواعد. 

وهذا راجع إلى الخلاف في علم لمنطق هل هو مقدمة للعلوم أم هو علمٌ؛ والفرق بين 
القولين سهل والخلاف يسير. 


موضوع علم المنطق 
قال شيخ الإسلام: وموضوعه المعلومات التصويرية والتصديقية. 


وموضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» اللازمة لذاته, أما بلا واسطة 


وإنما جعل العلماء المعلومات التصويرية والتصديقية موضوعاً لعلم المنطق,لأن علم 
المنطق يبحث عن القوانين التي تضبط بما تلك المعلومات ونقتنصها. فصار ما يؤدي إلى 
العلم بالتصورات والتصديقات مسائل حقيقية لعلم المنطق. 


ولذلك قيد الشيخ عليش العبارة فقال: وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية من 
حيث التوصل بما إلى مجهول تصوري أو تصديقي, أو من حيث توقف الموصل إليه 
عليهاء توقفاً قربباً أو بعيداً أ ه. 


فمعرفة كيفية الوصول إلى الحد التام والناقص والرسم ومعرفة قوانين التعريفات كالاطراد 
والانعكاس» هذا يفيد في معرفة المعلومات التصورية, ويتوقف عليه معرفة المعلومات 
التصديقية. 
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لا فشك أن علم المنطق مهم ويفيد إدراك واقتناص المعارف والعلوم, وهو مفيد مطلقاً 
سواءً توقف عليه بيان العقائد الدينية والاستدلال عليها أم لا. ولاه شك أن كل علم 
مفيد في ذاته لا ينهى عنها لذاته, وهذه قاعدة عامة لا شك فيها. 


ولو ضممنا إلى هذا المعنى القول بأن تحرير العقائد الإسلامية ورفع الشبه عنها فرض» 
ودفع الشبه يتوقف على حصول الملكة النظرية التي كما يمكن القدرة على دفع الشبه؛ 
ولا شك أن كل من لم يتمكن من قواعد المنطق وأسراره لن يتمكن من امتلاك القدرة 
غلى ذلك 


وأيضاً فإن تحرير العقائد الإسلامية وبيانما والتمييز بين الحق والباطل في الخلافات 
الحاصلة يتوقف على شحذ الذهن بدراسة علم المنطق, ولذلك كله فإن علم المنطق 
مهم في الدين» وبعض العلماء قال إنه فرض على العيان» ولكن ذلك مبالغ فيبه إلا أن 
يريد إن معرفة القدر الضروري منه الذي يتوقف عليه معرفة القدر الضروري من العقائد 
الدينية الواجبة على كل مكلفء فهذا القول يكون صحيحاً لا ريب فيه, وأما معرفة 
دقائق وتفاصيل القواعد فلا يحب على العيان بل على الكفاية» وهذا القسم هو القسم 
الذي يقول العلماء عادة إنه المشتمل على ذكر شبهات المخالفين من الفلاسفة 
وغيرهم, وإنما لم يقولوا بوجوب هذا القسم على العيان لأن بعض الناس قد تعلق الشبهة 
في نفسه ولا يتمكن بعد ذلك من إزالتهاء فلذلك لم يوجبوا دراسة المنطق على هذه 
الطريقة؛ أما الكتب التي ألفها علماء الإسلام في هذا العلم كالسلم المنورق وإساغوجي 
والتهذيب والشمسية, فالأخلاق أصلاً في لزوم التعلم له والتمكن منه. وكذلك يندرج 
مع هذه الكتب غيرها كمختصر ابن عرفة, ومختصر السنوسيء وغيرها من الكتب. 


وهذا النحو من تحرير الخلاف في علم المنطق ينطبق أيضاً على علم الكلام وعلى نفس 
النحو من التفصيل والتحرير. 


ولذلك كله قال الإمام الغزالي " مَنْ لا معرفة له بالمنطق لا ثقة بعلمه ". 


تلازم السواد للغراب ليس ذهنياء لأن من لم ير الغراب ول يكرر مشاهدته لأفراده, لا 
يستطيع الجزم في الذهن بالتلازم بين السواد والغراب, إذن لا يوجد شيء في ماهية 
الغراب يستلزم أنه لا يمكن أن يكون إلا سواداًء فهذا التلازم خارجي فقط, لا يكفي 
فيه انتقال الذهن من الملزوم إلى لازمه لتوقفه على تكرار المشاهدة, فإن من لم تتكرر 
مشاهدته كالأعمى ومن ل ير الغراب أصلاً يتصور الغراب ولا يجزم بلزوم السواد له بل 
لا ستصوره. عن تضور الغراب. 


رأي للإمام الرازي: 


قال الإمام الرازي: كل مطابقة تستلزم الالتزام, وعللك هذا بأن كل معلوم, لا بد له 
من لازم ذهني يلزم من تصوره وهو كونه ليس غير نفسه. ولا ريب أن تصور الشيء 
يستلزم مطابقة معرفة أن الشيء هو هو ويستلزم عقلاً أنه ليس غيره إذ لو كان غيره 
لما كان هوء ولكن هذا القدر من الاستلزام يشترك فيه كل شيء, ولا يختص به أمرٌ عن 
غيره» وهو مفهوم سلي عام جداً يشمل المعدومات والموجودجات والوجوديات ما 
سوى ذلك الأمرء فلو قلنا إن دلالة الملازمة أي العلازم يكفي فيها هذا القدر لصح 
قول الإمام الرازي؛ ولكن يبدو لنا من كلام المناطقة أنهم اشترطوا زيادة خصوصية في 
دلالة التلازم. 


ولذلك ردوا على الإمام الرازي فقالوا: 
- بأن شرط اللزوم أن يكون بيناً أي لا بحتاج إلى واسطة للزومه, وهنا احتجنا لقاعدة 
عقلية عامة وهي أنت الشيء هو هو وليس غيره. 


فهذا العلازم بين الأمرين اللذين ذكرهما الإمام ليس راجعاً لنفس مفهوم الأمر بل لشيء 
زائد عليه يعمه وغيره . 


- وأيضاً قالوا يحب أن يكون أخص أي يكفي في حكم العقل به تصوره الملزوم وحده, 
وهو قريب مما قبله. يعني إن التلازم يجب أن يكون خاص ا بالمعنى المعقول لعينة بلا 
توسط قاعدة غريبة عنه. 


وبمكن أن يقال لتوضيح ذلك إننا إذا تصورنا مفهوم الإنسان فإننا نعلم قطعاً إنه ليبس 
أسداً ولا حجراً ولا شجرة, ولا هو أي ما هية أخرى غير الإنسان, ولكن هذا التلازم 
بين استحضار مفهوم الإنسان وبين ما ذكرناه» ليس راجعاً لنفس مفهوم الإنسان, بل 
هو راجع لأمر أعم منه وهو أن مفهوم أي شيء غير أي مفهوم غيره, وتجب هذه المقولة 
يندرج مفهوم الإنسان, ينتج أنه ليس شجرة...الخ. بواسطة هذا الإندراج, لا لذاته. 


فالاستلزام إذن يحب أن يكون لنفس خصيصة المفهوم وميزته الذاتية التي يتميز بما عن 


غيره, لا لكونه مطلق مفهوم. 
ولذلك اليم يمثلون على الاستلزام جمعصداق الملكة وعدم الملكة كالسمع والصمم 
والبصر والعمى وهكذا , 


مثل الأبمري على الدلالة الالزامية بقوله: (كالإنسان فإنه يدل على الحيوان الناطق 
بالمطابقة وعلى أحدهما) أي الحيوان أو الناطق, (بالتضمن وعلى قابل العلم وصنعة 
الكتابة بالالنزام) " أ ه . وما خارج الأقواس من الشيخ زكريا. 


قال العلامة الشيخ عليش في حاشيته: 


أورد المحني الدججي أنه لا يكفي تصور الإنسان في حكم العقل بلزوم قابلية ما ذكر له 
فلزومها له بين بالمعنى الأعم. وشرط الالتزام اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص, فدلالة 
الإنسان على قابل العلم الخ, ليست التزاماً . 

ثم ذكر الشيخ عليش في أن الدلجي أجاب بأن المثال لا تشترط صححته لأنه جرد 
الإيضاح, فالبحث فيه ليس من شأن المحصلين. وتبعه غيره . ولم يرتضي الشيخ علين 
هذا: فقال؛ أقول: بل لزوم القابلية المذكورة له بالمعنى الأخص, كلزوم الملكة لعدمهاء 


لأن حقيقته حيوان ناطق, أي مدرك للعلم» وصنعة الكتابة وغيرهما بالقوة والقابلة 


والقابلية, فالحمث صحيح. 


هذا هو جواب الشيخ عليشء, وقد سألني بعض الطلبة وهو الشيخ عثمان السوداني 
عن هذا الإشكال وأجبته بحواب الشيخ عليش قبل أن أقرأه. فالحمد لله على الموافقة 
له. 


فالدلجي أورد هذا الإشكال واعتبره متوجهاًء ولكن جواب الإشكال هو كما ذكره 
الشي< عليد ١‏ 

مفهوم الدلالة: 

قال شيخ الإسلام: "ووضعية وهي كون اللفظ بحيث منى أطلق شيم منه المعنى, وهي 
المرادة هناء ولما كانت الدلالة نسبية بين اللفظ والمعنى بل بينهما وبين السامع اعتبرت 
إضافتها تارة إلى اللفظ فتفسر بذلك وتارة إلى المعنى فتفسر بفهم المعنى منه أي 
انفهامه, وتارة إلى السامع فتفسر بفهمه المعنى أي انتقال ذهنه إليه". أ ه. 

وهذه العبارة من أجمل ما قرأت في هذا المعنى. علق عليه الشيخ عليش فقال التعريفين 
صحيح مبني على اعتبار صحيح غير الاعتبار الذي بني عليه الآخر مع زيادة اعتبار 
صحيح ينبني عليه تعريف ثالث صحيح أيضاً يفيد أنما صفة للسامع" أه. 

إذن في الدلالة اللفظية الوضعية هناك ثلاثة أمور, الأول هو اللفظ ذاته. والثائى هو 
السامع للفظ, والثالث هو المعنى المفهوم. 


أما اللفظ فلا يوجد إشكال في تعدده بتعدد اللافظين, فمع تعدده فهو واحد, فعندما 
يقول زيدٌ مثلا " أتى خالد" فهذا الكلام نفس الكلام الذي يحدث عندما يقول عمرو 
ومحمود وأحمد: > ألى خالد". 


وأما السامع فتعدده لا مجال للتردد فيه ولا إشكال فيه ولا يتولد عنه. 


وأما المعنى فحوله تدور الإشكاليات, ومنه تتفرع الخلافات, وجه الاختلافات هو 
التأكد أولةً من ما هو المعنى المفهوم من اللفظ, وثانياً التأاكد من أن المعنى الذي يفهمه 
عمرؤٌ مثلاً من لفظٍ معين هو نفس المعنى الذي يفهمه زيدٌ من نفس اللفظ. 


وأيضاً فإنه من المعلوم أن المعنى لا يوجد بوجود مستقل بذاته بل لا يوجد المعنى إلا في 
ذهن السامع والفاهم والعاقل» فوجوده تابع لوجود من ذكرنا. 


ومن جهة أخرى فإننا نعلم أنَّ العلاقة بين المعنى واللفظ هي علاقة وضعية واستدعاء 
اللفظ للمعنى في ذهن السامع والفاهم تابع هذه العلاقة, وقد اقترح العلماء عدة 
نظريات يفسرون بما كيفية تبادر المعنى للذهن عند سماع اللفظ. 


ولسنا الآن بصدد بيان هذه النظريات والقوال ولا عرضها. 


والمقصود هنا هو لفت النظر إلى المعاني السابقة, لأن ضبط المعنى, وضبط كيفية فهمه 
من اللفظ مهم جداً. 


ثم نقل الشيخ عليش من القطب التحتاني فقال: قال القطب في رشح المطالع: " 
التحقيق أن ههنا أموراً أربعة: اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة, والمعنى الذي 
جُعل بإزائه» وإضافة عارضةٌ بينهما وهي الوضع, أي جعل اللفظ بإزاء المعنى» وإضافة 
ثانية بينهما عارضة بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. 


فإذا نسبت إلى اللفظ قبل أنه دال على معنى كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بوضعه 
له عند إطلاقه, وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنه مدلول هذا اللفظ ععنى كونه منفهماً منه 
عند إطلاقه. وكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيهما كان أ.ه. 

ولا يخفى دفة وعمق هذا التحليل الرحيق غير ا مستبعد على القطب التحتابي» 

- فأما اللفظ فهو واضح. 

- وأما المعنى الذي وضع له فهو الذي قررناه سابقا ولا يخفى أن هذا المعنى غير 
متولد تولداً من اللفظء ولا اللفظ علة له. ولا هو صفة حالة في اللفظ, بل المعنى غير 
موجود بذاته أيضاً بل هو ثابت بالتواضع والاصطلاح أنه مدلول اللفظ, وهذا 


التواضع يعتبر فيه جماعة من الناس يتكلمون بنفس اللغة, فباجتماع الإرادات أي 
تواردها على معنى واحد., وجعل اللفظ المعين مشيراً إلى ذلك المعنى ودالاً عليه بنحو 
من الدلالة» يكون المعنى ومن المهم أن يكون ذلك المعنى مشتكاً بين جميع المتواضعين, 
وأصحاب اللغة الواحدة, وإلا لم ينشأ التفاهم ولم ينبن على استعمال الألفاظ. 


- وأما النسبة بين اللفظ والمعنى. فهي ذات النسبة الوضعية التي تربط بنحو من الإنحاء 
بين اللفظ والمعنى. 


- وأما النسبة الرابعة» فهي الناشئة من توجه السامع لفهم المعنى من اللفظ. وهي تتم 
باستغلال النسبة الوضعية الثابتة بتوارد الإرادات على محل واحد. فيكون الفهم عبارة 
عن نوع استغلال واستفادة من هذه النسبة لظهور المعنى في ذهن السامع والفاهم. 


- وإنها تم التفريق بين الدسبة الوضعية والدنسبة الرابعة لأن المعنى لا ينفهم من اللفظ 
بالنسبة الوضعية نفسهاء بل باستعمالها والاستفادة منهاء وأما النسبة الوضعية فلم تثبت 
إلا لجعل المعنى مدلولةً للفظ, فيكون اللفظ معلوماً والمعنى معلوماًء وتغبت الدسبة بإرادة 
أخرى كما هو بيّن. 


حول الدلالات 


دلالة المطابقة دلالة وضعية بلا شكء وأما التضمن فقال شيخ الإسلام زكريا. في شرح 
لب الأصول أنما وضعية, وقال في شرح إيساغوجي: "ودلالة المطابقة لفظية لأنها محض 
اللفظ والأخريان عقليتان؛ لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه أو لازمه 
وقيل وضعيتان وعليه أكثر المناطقة . "أو ووضح الشيخ عليش هذا الكلام فقال: 
"والحاصل أن الدلالات الثلاثة مستندة للوضع لكن المطابقة مستندة له بلا واسطة لأن 
المعنى المفهوم من اللفظ عين ما عين اللفظ له بالوضع التحقيقي الأولي, كدلالة إنسان 
على الحيوان الناطق, أو التأويلي الثانوي كدلالة أسد على رجل شجاع.؛ وني التضمن 
والالتزام بواسطة . 


فالوضع ليس سبباً تاماً ل هما بل سبب سببء بخلاف المطابقة» وبيانه أن الوضع سبب 


في فهم ا معنى المطابقي, وفهمه سبب في نيم جزئه ولازمه, فالوضع نسبيا في المطابقة, 


إحداهما وضعية وهي كلما أطلق اللفظ فهم مسماه. 
والثانية عقلية وهي كلما فهم المسمى فهم جزؤه ولازمه. 
فالمطابقة استندت للأولى وحدهاء فاتفق على أتما وضعية. 


والتضمن والالتزام من نظر إلى استنادها إلى الأولى قال هما وضعيتان ومن نظر إلى 
استنادها إلى الثانية قال عقليتان" . أه. 


وهذا الكلام ما عليه مزيد؛ والقول بالتضمن أنه عقلي هو الأصح الذي نختاره ونرجحه. 


ونقل الشيخ عليش عن شيخ زكريا في شرح لب الأصول قوله:" المطابقة والتضمن 
وضعيتان» والتضمن عقلي لدخول المعنى التضميني في المعنى المطابقي, ولا تغاير بينهما 
بالذات بل بالاعتبار. وعلى هذا الآمدي وابن الحاجب وجماعة من الحققين. أ.ه. 


شرط دلالة الالترام: 


اشترط المناطقة لدلالة الالتزام اللزوم الذهني البين. ومعناه هو الذي لا يحتاج لواسطة 
بال معنى الأخص, وهو الذي يكفي في جزم العقل به تصور الملزوم وحده سواء كان 
خارجياً أيضاً كزوجية» الاثبين وفردية الثلاثة, أم لا كلروم البصر لعنى العمى. 

وأما البين بالمعنى العم فهو الذي يتوقف جزم العقل به على تصور الطرفين فلا يكفي في 
دلالة الالتزام. 


ووجه تسمية الأول أخص والثان أعم أنه كلما تحقق الأول تحقق الثاني لأن كل ماكفى 
فيه تصور الملازم يكفي فيه تصور الملزوم واللازم» لأن تصور اللازم يزيد تصور الملزوم 
قوة في الحكم باللزوم. 


ولا يلزم من تحقق الثاني تحقق الأول : 


وغير البين هو اتاج إلى واسطة كلزوم الحدوث للعالم 7م 


فيتحصلا من هذا أن اللزوم إما بين أو غير بين؛ فأما البين فينقسم إلى بين بالمعنى 
الأخص وبين بالمعنى الأعم. 


أقسام التقدم 
للتقدم خمسة أقسام: 


1- التقدم بالطبع: وضابطه أن يكون المتقدم بحيث يوجد بدون المتأخر ولا عكس أي 
لا يوجد المتأخر إلا بوجود المتقدم, ولا يكفي في وجود المتأخر وجود المتقدم, ولا يكون 
المتقدم علة تامة لوجود المتأخر, كتقدم الواحد على الاثنين والجزء على كله. ومسمى 
تقدماً بالذات أيضاً . 


2- تقدم العلة: بأن يكون المتقدم علة سبباً للمتأخر كتقدم حركة الإصبع على حركة 
الخاتم والشمس على ضوئها. 
3- تقدم بالزمان: كتقدم الأب على ابنه. 


4- تقدم بالرتبة: حنا ووضعاً كتقدم الإمام على مأمومه, أو عقلاً كتقدم الجدس على 


نوعه. 
هه التقدم بالشرف: كتقدم العالم على المتعلم. 


ملاحظة: المؤلف والمفرد, لكل واحد منها ما صدقء ومفهوم, فتقدم ما صدق المفرد 
على ما صدق المؤلف تقدم بالطبع؛ وتقدم مفهوم المركب على مفهوم المفرد بالطبع لأن 
قيود المفرد عدمية والعدم مقدم على الوجود., والتقابل بينهما تقابل العدم على الملكة 
والإعدام إنما تعرف بملكاهًا. 


والقصد في التعريف الوصول إلى المفاهيم. والقصد في التقسيم إلى الماصدقات. 
فائدة: الفرق بين التأليف والتركيب والترتيب: 


قال الشيخ زكريا الأنصاري 


الألفاظ الموضوعية للدلالة على ضم شيء إلى آخر ثلاثة: التركيب والتأليف والترتيب. 


فالتركيب ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو ل فهو أعم من الأخيرين 


والتأليف: ضمها مؤتلفة سواء كانت مرتبة الوضع كما في الترتيب» وهو جعلها بحيث 
يطلق عليها اسم الواحدء ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر في الرتبة 
العقلية: وإن لم تكن مؤتلفة أم لاء فهو أعم من الترتيب من وجه. وأخص من التركيب 
وبعضهم جعل الترتيب أخص مطلقاً من التأليف أيضاً وبعضهم جعلهما مترادفين. أ.ه. 


فأما كون التأليف أعم من الترتيب من وجه فلأنه اعتبر في التأليف وجود الألفة وفي 
الترتيب وضع كل شيء في مرتبته» فيجتمعان في ضم أشياء مؤتلفة مرتبة كحيوان ناطق» 


إنساك. 


لا شك في كون بعض الأسماء كلية وبعضها جزئية» والكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور 
مفهومه من حيث إنه منصور وقوع الشركة فيه بحيث يصح حمله على كل فرد من 
أفراده. 


أما الفعل والحرف فقد نفى البعض وصفهما بالكلية والجزئية. 


وقال بعض: الفعل كل أبداً لحمله, بذاته على فاعله وتشخيص فاعله لا يوجب 
تشخيصه. والحرف لال لم يتعقل إلا بغيره لم يكن كلياً ولا جزئياً ولذا لا يوضع ولا يحمل 


أ.ه. 


وعلق الشيخ عليش فقال: وهذا مخالف لا عليه علماء الوضع من أن الحرف له معنى 
في نفسه وإن كان لا يدل عليه إلا عتعلقه أ.ه. 


وهذا القول هو الصحيح الذي أجزم به. خلافاً لمن قال إنه في ذاته لا معنى له ولعل 
مقصودها واحد وإد اختلف التعبير. 


وذهب الإمام السعد إلى أنه موضوعٌ للجزيئات المستحضرة بكليها فهو جزئئٌ وضعاً 
واستعمالاً . وتبع الشريف الجرجان العضد في ذلك. 


قال الشيخ عليش: وهذا هو الحق. 


وأنا لا أرى قول العلاقة السعد بعيداً, بحيث نجزم بالحقيقة لقول العضد. فإن الحرف إن 
وضع للكلي فإنه لا يمكن استعماله إلا في جزيئات أي للربط بين أمرين متعينيين» فهذا 
الشرط ليس عارضاً عليه؛ بل هو لازماً لزوماً ذاتياً للاستعمال وليس لذات الحرف من 
حيث هو موضوع لعنى. 

وأمري أن بين هذا القول وقول العضد تقارباً منها هو بياذ كيف أن الحرف لا يستعمل 
إلا جزئياًء وأنه يستعمل في موارد كثيرة, فبالجبهة الأولى يكون جزئيا وبالثانية كلياًء ومن 
هنا اختلف العلماء ما هو موضوع أصلاً لمعنى كلي أم للجزيئات؛ فإن كان لكلي, فهذا 
الكلي لا يمكن تشخيصه إلا جزئياً وهو قول السعد, وإن كان للجزيئات؛ فلا شك إنه 
يرد عليه استحالة استحضار جميع الحزيئات فكيف يوضع لحاء لذلك استعين بأن 
الاستحضار لما يكون باندراجها تحت كلى لا بد بذاتها لاستحالته بالنسبة الإنسان. 
أقسام الكلي: 

يقسم المناطقة الكلي إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الكلي المنطقي وهو مفهوم الكلي المعرف بأنه الذي لا بمنع نفس تصور مفهومه 


وسسمي منطقياً للبحث عن في علم المنطق. 


الثاي: الكلي الطبيعي وهو ما صدق عليه مفهوم الكلي المنطقي السابق الذكرء وذلك 
نحو حيوان, وإنسان, وفرس ومي طبيعياً لأنه طبيعة من الطبائع وحقيقة من الحقائق. 


الثالث: الكلي العقلي وهو مجموع المفهوم وما صدفة, واجممي عقلياً لأنه لا وجود له إلا 
في العقل. 


ولا يخفى أن الكلي المنطقي لا يوجد إلا في العقل أيضاً. 
من أمثلة الكلي 


قال الشيخ: "...أم وجد منها فردٌ واحدٌ. سواء امتنع وجود غيره كالإله أي المعبود 
بحق؛ إذ الدليل الخارجي قطع عرق الشركة, عنه لكنه عند العقل لم يمتدنع صدفه على 
كثيرين, وإلا 0 يفتقر إلى دليل إثبات الوحدانية"أ.ه. 


ونقل الشيخ عليش عن شيخ الإسلام قوله في حاشيته على جمع الجوامع: " ولذا ضلّ 
كثيرٌ بالإشراك ولوكانت وحدانيته تعالى بضرورة العقل لكونه جزئياً لا يقبل الشركة 
عقلاً. لما وقع ذلك من عاقل " أ.ه. 


أقول: وهذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق إلا في واحد, وهو قوله إن الشركة مقبولة عند 
العقل ولو قال عند الفرض العقلي لكان أكثر دقة لأن العقل يفرض المستحيل وهو ما 
يسمى بالفرض التقديري الذي ربا يغتر به الوهم بعد ذلك؛ وهو سبب أغلاط المشركين 
لأنهم حكموا الوهم وليس في الوهم ما بمنع الشركة للإله, ولكنهم لو عرضوا هذا 
الفرض التقديري على العقل لوجود برهان التوحيد المانع من تعدد الإله. فالإنسان 
الملتفت إلى العقل ا محض لا يشرك مع الله إلهاً آخر, أما الفارق في ظلمات الوهم المحكم 
له والمتبع لتقديراته والصور المختزنة فيه. فإنه يقبل الشركة مع الإله ويقبل العقائد 
الفاسدة مثل التجسيم والتفليت ووحدة وكون الإله علةً وهكذا.... 


المتواطئ والمشكك 


قال شيخ الإسلام: 9 الكلى إن استوى معناه في أفراده فمتواطئ كالإنسان» وإك 
تفاوت فيها بالشدة أو بالتقدم, فمشكك كالبياض ؛ فإن معناه في الثلج أشل منه في 
العاج, والوجود فإن معناه في الواجب قبله في الممكن وأشد منه فيه . أ.ه. 


ذكر الشيخ عليش أن الحفيد أي حفيد الإمام التفتازاني أورد على مثال الإنسان 
للمتواطئ الإيراد التالي: 


إنمم جعلوا الأشدية بكثرة الآثار أو أكثر وأكمل بحسب عكمالحاء وهذا موجود في 
الإنسان, إذ بعض أفراده كنبينا محمد الخواص الإنسانية كالإدراك من غيره كيحبى عليه 
الصلاة والسلام, مع أنه لم يتدرك بالشهوات الجسمانية أصلاً. 


وأجيب عنه بأن هذا التفاوت خارج عن الحقيقة وهي كونه حيواناً قابلاً للإدارك. 


أقول: وهذا الجواب صحيح مفهوم الماهية» فلو قلنا إن الماهية هي للإنسان: الحيوان 
الناطق» فكل من ينطبق عليه هذا المفهوم فهو إنسان, والآن إذاكان يوجد لهذا المفهوم 
تعلقات فعلية, أي مظاهر لهذا المفهوم, فكلما كثرت هذه التعلقات فإنها تعطي حكماً 
على الذات التي يصدق عليها المفهوم؛ فإذا كانت الناطقية صفة كمال للإنسان, فكلما 
وجدت مظاهر فعلية لهذه الصفة فإن الإنسان الذي يمتلك تلك المظاهر والتعلقات 
يكون أكمل بلا شك ممن يملك أصل هذه الصفة. وهذا كله بناءً على القول بأن تلك 
الصفة لا يمكن التفاوت فيها. 


ولكن إذا قلنا بالتفاوت في أصل الصفة أي إنها مقولة على التشككء فهذا يستلزم أن 
التفضل بين الذوات قد يكون بالتفاوت بأصل الصفة, وبالتفاوت بالتعليقات والمظاهر. 


ونحن في الحقيقة بمكن أن نتعقل هذين الاحتمالين» ومع أن المشهور هو أن الحيوان 
الناطق مفهوم متواطئ بين أفراد الإنسان إلا أن احتمال كونه وشككاً لا إشكال فيه 
نراه. 

وبناءً على التشكل فإن سيدنا محمداً يكون أفضل من سائر البشر في الدرجة التي 
تحققت فيه من مفهوم الناطقية؛ والتعقلء وبالمظاهر التي صدرت عنه من الفعال 
الكمالية التي تبني على تلك الصفة. 


وأما بناءً على التواطؤ فيهاء فالتفاضل يكون من الجهة الثانية فقط. 


وقد ناقش بعض العلماء في مفهوم التشاكك,. فقال الإمام ابن التلمسان: لا حقيقة 
للمشكك. لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فهو مشتركء وإن ل يدخل فيها 
فهو متواطئ. 


وأجاب عنه القراني فقال: إن كلا من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك: لكن 
التفاوت إن كان بأمور من جدس المسمىء فمش كك وإن كان بأمور خارجة عنه 
كالذكورة والأنوثة والعلم والجهل فمتواطئ, ومي وشككاً لأن الناظر فيه إن نظر لأصل 
المعنى عرف أنه متواطئ, وإن نظر إلى تفاوته ظن أنه مشترك فيشك في كونه متواطتاً أو 
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وهذا كلام لطيف منيف يحل كثيراً من الإشكالات, وهو يوافق ما ذكرناه سابقاً, فتأمله. 
توضيح مفهوم الجزئي 
الجزئي هو الذي بمنع نفس تصور مفهومه وقوع الشركة فيه ومثاله زيدٌ علماً. 


وفائدة القيد " نفس " التمييز بينه وبين مفهوم الكليء لأن الكلي إنما بمنع الاشتراك فيه 
البرهان على استحالة وجود فرد آخر له وليس المانع من الاشتراك نفس تصور مفهومه, 
والأصل في الكلي جواز الاشتراك فيه خارجاً أو عدم امتناعه لذاته. 


وقد جرى الكلام في أن دلالة هل نفس مفهومه بمنع أم لاء والذي عليه الجمهور هو أن 
المانع خارج عنه. وهو برهان الوحدانية. ولكن إذاكان الكلام على الله فمن صفاته أنه 
واحد. وهذه لا تنفك عنه. ولكن هذه الصفة سلبية أي تسلب الإله الآخر. وليست 
تدل على أمر في حقيقة الإله, ولذلك نحتاج إلى برهان على الوحدانية» ولكن قد يرد 
أن الاحتياج إلى البرهان غير مؤثر هناء لأننا نحتاج إلى برهان على القدرة والوجود وغير 
ذلك فالتحقيق إنما هو ما قلناه سابقاً وهو أن تعدد الإله إنما هو فرض تقديري وليس 
حكماً عقلياً أما العقل فيحكم باستحالة التعدد, ويعتبر هذا الحكم ضرورياً للإله غير 
منفك عنه وإن كان نظرياً عند البعض فكونه نظرياً عندهم لا يستلزم عدم كونه ضرورياً 
في ذاته. بل لو نفاه بعض الناس واعتبروه التعدد واجباً لما أثر ذ لك على ما نقول, 
فافهم هذا فإنه مفيد. 


وبذلك ظهر أن الجزئي هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من تجدير الشركة فيه في نفس 
المر أو في الخارج عند العقل. لا في الوهم والتقدير, حتى وإن منع الوهم ذلك؛ 
فالمقصود أن منع الوهم إمكان الشركة ليس قيداً فيه. 


تكملة في الفرق بين الجزئي والكليات العدمية 


قال الشيخ عليش: فإن قيل ما الفرق بين الجزئي وبين الكليات العدمية التي بمتنع فرض 
صدقها على ذلك كلا شيء ولا موجود ولا ثابت ولا حاصل فإنه لا شيء ثما في الخارج 


قبل الفرق بينهما أن نحو زيد امتنع فرض صاقة على متعدد لذاته؛ مناني الإمكان 
الذات (هكذا في المطبوعة وربما كان الصحيح: فنانى الإمكان ذاقِة أي نفس تصور 
ذات المفهوم) وامتناع فرض صدق هذه الكليات عليه ليس لذاقاء بل ببسبب أن 
نقائضها كشيء وموجود وثابت وحاصلء شاملة لكل ما في الخارج والذهن, فامتناع 
صدقها لغيرها فلا ينافي إمكانه لذاتها (أي إن مفهوم الثابت والموجود والحاصل شامل 
لكل ما في الخارج وما في الذهن, دفعةً واحدةً فلا يتصور أمور متعددة أخرى يمكن أن 
يصدق عليها هذا المفهوم أو ذاك). 


وعبارة السيد عيسى الصفوي في شرحه الغرة» نصها: الخامس أن لا يمكن صدقه على 
شيء أصلاً كمفهوم لا شيء وشريك الباري نبارك وتعالى والمعدوم ذهناًء إذ كل ما فرض 
فهو شيء وليس بشريك وموجود في ذهن, فلا يمكن رفعهاء لامتناع اجتماع النقيضين, 
لكن إذا قطع النظر عن المقدمات المذكورة ونظر إلى مجرد المفهوم فلا يمنع العقل 
صدقها على متعدد. ويسمى هذا كلياً فرضياً إذ لا تحقق له أصلاً .أ.ه. 


فإن قيل: الجزئي لا بمنع نفس تصور مفهومه وقوع الشركة فيه وكل ما كان كذلك فهو 
كلي, فينتج أن الجزئي كلي, وهذا خلف. 


فالجواب: أنه إن أراد بالجزئى الصغرى ما صدقه كزيد فهى ممنوعة, وإن أراد به مفهومه 


فما صدق زيد بمنع الشركة بلا توقف, وأما مفهومه كاسم بمكن إطلاقه على كثيرين فإن 
كفى هذا في كونه كلياً فهو كلي. 


معنى الناطق: 


شرح الشيخ عليش معنى النطق المأخوذ فصلاً في تعريف الإنسان, فقال النطق الصفة 
ا مستلزمة صحة التميبز العقلي والنظر اليقيني والتصور الخيالي. 


فهو فصل للإنسان يميزه عن الملائكة لذنها جواهر مجردة, أما عند من جعله مقولاً على 
الملائكة فهو فصل بعيدٌ فيميز الإنسان عن غير الملائكة والجن. أ.ه. 


وقد يكون المميز للإنسان عن الملائكة أنهم مخلوقون من نورء وأنهم لا يقال عليهم 
حيوان؛ وأما الجن فمخلوقون من نارء ولا يقال عليهم حيوان. 


تعريف الفصل: 
هو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنسء وزاد بعضهم أو في الوجود. 
ومثال الفصل الناطق الإنساك. 


الكلام على الله فمن صفاته أنه واحد, وهذه لا تنفك عنه, ولكن هذه الصفة سلبية 
أي تسلب الإله الآخر. وليست تدل على أمر في حقيقة الإله. ولذلك نحتاح إلى برهان 
على الوحدانية . ولكن قد يرد أن الاحتياج إلى البرهان غير مؤثر هناء لأنا نحتاج إلى 
برهان على القدرة والوجود وغير ذلكء فالتحقيق إنما هو ما قلناه سابقاً وهو أن تعدد 
الإله إنما هو فرض تقديري وليس حكماً عقلياً أما العقل فيحكم باستحالة التعدد, 
ويعتبر هذا الحكم ضرورياً للإله غير منفك عنه وإن كان نظرياً عند البعض فكونه نظرياً 
عندهم لا يستلزم عدم كونه ضرورياً في ذاته, بل لو نفاه بعض الناس واعتبروا التعدد 
واجباً لما أثر ذلك على ما نقول, فافهم هذا فإنه مفيد. 


وبذلك ظهر أن الجزئي هو ما بمنع نفس تصور مفهومه من تجويز الشركة فيه في نفس 


الأمر أو في الخارج عن العقلء لا في الوهم والتقدير, حتى وإن منع الوهم ذلك, 
فالمقصود أن منع الوهم إمكان الشركة ليس قيداً فيه. 


تكملة في الفرق بين الجزئي والكليات العدمية: 


قال الشيخ عليش: فإن قيل ما الفرق بين الجزئي وبين الكليات العدمية التي بمتنع فرض 
صدقها على ذلك كلا شيء ولا موجود ولا ثابت ولا حاصل» فإنه لا شيءثما في 
الخارج أو الذهن يصدق عليه كليٌّ منهاء فلا يمكن فرض صدقة على متعدد بالأولى. 


قيل الفرق بينهما أن نحو زيد امتنع فرض صدقة على متعدد لذاته؛ فنانى الإمكان 
الذات (هكذا في المطبوعة وربما كان الصحيح: فنانى الإمكان ذاقِة أي نفس تصور 
ذات المفهوم) وامتناع فرض صدق هذه الكليات عليه ليس لذاقاء بل ببسبب أن 
نقائضها كشيء وموجود وثابت وحاصلء شاملة لكل ما في الخارج والذهن, فامتناع 
صدقها لغيرها فلا ينافي في إمكانه لذاتها (أي إن مفهوم الثابت والموجود والحاصل شامل 
لكل ما في الخارج وما في الذهن, دفعةً واحدةً فلا يتصور أمور متعددة أخرى يمكن أن 
يصدق عليها هذا المفهوم أو ذاك). 


وعبارة السيد عيسى الصفوي في شرحه الغرة نصها: الخامس أن لا يمكن صدقه على 
أصلاًكمفهوم لا شيء وشريك الباري تبارك وتعالى والمعدوم ذهناً إذكل من فرض فهو 
شيء وليس بشريك وموجود في ذهنء فلا بمكن رفعهاء لامتناع اجتماع النقيضين» لكن 
إذا قطع النظر عن المقدمات المذكورة ونظر إلى مجرد المفهوم فلا بمنع العقل صاقها 
على متعدد. ويسمى هذا كلياً فرضياً إذا لا تحقق له أصلاً . أ.ه. 


فإن قيل: الجزئي لا يمنع نفس تصور مفهومه وقوع الشركة فيه, وكل ما كان كذلك فهو 


فالجواب: أنه إن أراد بالجزئي في الصغرى ما صدقه كزيد فهي ممنوعة وةإن أراد به 


فما صدق زيد يمنع الشركة بلا توقف. وأما مفهومه كاسم يمكن إطلاقه على كثيرين فإن 
كفى هذا في كونه كلياً فهو كلي. 


معنى الناطق: 


شرح الشيخ عليش معنى النطق المأخوذ فصلاً في تعريف الإنسان, فقال النطق الصفة 
المستلزمة صحة التمييز العقلي والنظر اليقيني والتصور الخيالي. 


فهو فصا للإنسان بميزه عن الملائكة لأنما جواهر مجردة, أما عند من جعله مقولةً على 
الملائكة فهو فصل بعيد فيميز الإنسان عن غير الملائكة والجن . أ.ه. 


وقد يكون المميز للإنسان عن الملائكة أنهم مخلوقون من نور وأنهم لا يقال عليهم 
حيوان, وأما الجن فمخلوقون من نار ولا يقال عليهم حيوان. 


تعريف الفصل: 
هو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنسء وزاد بعضهم أو في الوجود. 
ومثال الفصل الناطق للإنسان. 


والسبب في تلك الزيادة المشار إليها هو الخلاف على جواز تركيب الماهية من أمرين 
متساويين وعدمه. فمن جوز تركبها من ذلك زاد ما ذكر ومن لا فلا. 


واحتج المتقدمون على عدم جواز ذلك بأن الماهية لو تركبت من متساويين فإما أن 
يحتاج كل للآخر, فيلزم الخال وهو قيام الماهية بدون بعض أجزائها. 


وأجاب المتأخرون بأن هذه المحالات إنما هى في الماهية الخارجية, أما الذهنية فلاء لأنما 


من الأمور الاعتبارية والكلام في الثاني, لا الأول. 
سلمنا مجيئه فيها لكن نمنع أن هذا دور رتي. 
م لا يجوز أن يكون دوراً معياً وهو غير محال تتوقف الجرم على العرض وعكسه. 


ويظهر أن الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله متردد في ثبوت تركب الماهية من متساويين, 
وحن كذلك مترددين. 


قال السعد في الشمسية: وكون تمييز الفصل عن المشارك في الوجود مبنياً على 
الاحتمال المذكور إنما هو على تفسير الإمام لكلام الإشارات؛ وأما على تفسير الحكيم 
المحقق فليس مبنياً عليه لأنه قال: مراده أن الفصل بميز الشيء عما يشاركه في الجدس 
فقط, أو عما يشاركه في الوجود سواء شاركه في الجنس أم لا وتحقيقه أن فصل الشيء 
إن اختص بالجدس كالمساس للحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي, كان مميزاً عما عداه ثما 
شاركه في الوجود, وإن لم يكن مختصاً بالجدس كالناطق للإنسان عن من جعله مقولاً على 
غير الحيوان كالملائكة فهو يميز الإنسان عن جميع ما يشاركه في الجدس أي الحيوانية» لا 
عن جميع ما شراكه في الوجود إذ لا بميزه عن الملائكة أ.ه. 


قوله: عن من جعله مقولاً على الملائكة, فعلى هذا لا يكون الناطق فصلا بل يكون 


قلت: وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلكء؛ وأضيف هنا إن النطق إن قصدية التعقل 
ولو بالقوة. وهو الموجود ني الإنسان., فهذا غير صادق على الملائكة لأنها متعلقة 
بالفعل» ولا يوجد لها كمال منتظر بخلاف الإنسان الذي لن يزال يمستحصل على 


كمالاته شيئاً بعد شىء. 
قال العلامة الرازي في توضيح الكليات 


الكليات أمور اعتبارية حصلت مفهوماتًا ووضعت أسماؤها بإزائها فليس لما معان غير 
تلك المفهومات". 


وهذا لا شك مبني على أن الكليات غير موجودة في الخارج وهو الرأي المختار عند 
مناطقة الإسلام وهو الصحيح بلا شك خلافاً للأفلاطونية» وغيرها مما زعم وجود 
الكليات خارج الذهن. 


المعرف: 
قال الشيخ زكريا معرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته. 


بحث في هذا التعريف. بأن معرفته إن أريد المعرفة بالكنة لى يشمل الرسم. وإن أريد 
ال معرفة بوجه ما يشمل الحد. 


فالرسم لا يشمل ولا يفيد المعرفة بالكنه, ولكن لم يشمل الحد, إن أريد المعرفة بوجه 
ماء لأن ال معرفة بالكنه هى معرفة بوجه ما. 


وعلى كل حال. فالمناسب زيادة (أو امتيازه) فالحد التام تستلزم معرفته المعرفة» والحد 
الناقص والاسم مطلقاً تستلزم معرفته التميز, وفي الشمسية: معرف والشيء ما تستلزم 
معرفته معرفته أو امتياز عن كل ما عداه. وفي شرحها للقطب: إغا قلنا أو امتيازه. ٠.‏ لخ. 
ليتناول الحد الناقص والرسم., فإن تصوراتها لا تستلزم تصور حقيقة الشيء بل امتيازه 
ملاحظة: 

المشهور أن الجنس وحده ليس حداً ناقصاً, وكذا الفصل البعيد, لكن في تهذيب السعد 
جواز أن يكون الناقص حداً كان أو رسماً أعمٌ. 

وكلام الحفيد يفيد أن التعريف بالفصل وحده أو مع الجدس البعيد حدٌّ ناقص, وكذا 
الفصل القربب مع الفصل البعيد؛ أو مع الخاصة, والفصل البعيد مع الخاصة. 

لكن هذا ليس معتبراً عند الجمهور لأنَّ الفصل القريب حصل به الامتياز فذكر الخاصة 
ولعلهم نظروا إلى أن التمييز الحاصل منهما أقوى من تمييز الفصل وحده. 

قال السيد: الصواب أن المركب من العرض العام والخاصة رسم ناقص لكنه أقوى من 
الخاصة وحدهاء وأن المركب منه ومن الفصل حدٌّ ناقص وهو أكمل من العرض العام 
والفصل . وقولهم لا حاجة إلى ضم الخاصة إليه مدفوع بأن التمييز الحاصل بيمما أقوى من 
التميز بالفصل وحده. فإن أريد الأقوى احتج إلى ضم الخاصة إلى الفصل. 


القضية الموجبة (تقرأ بفتح الجيم أو كسرها) 


والمحصلة هي الوجودية وهي ما حكم فيها بموجود على موجود, مثالها زيدٌ كاتبُ. 


والمعدولة: ما عدا الخحصلة, وهي ما حكم فيها بعدمي على عدمي أو على وجودي. أو 
بوجود على عدمي. 


وذكر الشيخ عليش نتبين مفيدين في هذا ا موضوع من شرحه. ننقلهما هنا للفائدة. 


الأول: أصل أداة الشعلب سلب السية: وقد يعدل يما عنه ونجعل من ا موضوع أو 
المحمول أو منهاء وتسمى القضية معدولة لذلك» موجبة كانت أو سالبة. 


والقضية التي لم يجعل حرف السلب جزءاً من موضوعها ولا من محمولها تسمى محصلة 
موجبة كانت أو سالبة نحو زيد كاتبء زيد ليس بكاتب. 


والموجبة معدوها نحو كل لا إنسان لا ناطق, ومعدولة الموضوع نحو: كل لا حيوان جماد., 
ومعدولة المحمول نحو: كل إنسان لا صاهل. 


والسالبة معدولتهما: نحو كل لا كاتب ليس لا ساكن الأصابعء ومعدولة الموضوع نحو 
كل لا حيوان لبن إنضافا . ومعدولة ا مخمول حو لا إنسان ليس لا ناطق. 
والمحصلة إذا أطلقت انصرفت محصلة المحمول. 


وكذا المعدولة, أي إذا أطلقت انصرفت لمعدولة المحمول ّ 


الثابي: ا موجبة تقحضي وجود موضوعهاء والسالبة لا تقتضيه. فيصدق ليس العنقاء 
بناطق؛ دون العنقاء هو لا ناطق, لأن الإيجاب لا يصدق إلا على موضوع محقق كما في 
الخارجية, أو مقدر الوجود كما في الحقيقة, لأن الأمر إذا لم ينبت لا ينبت له غيره» 


والسلب يثبت مع عدم وجود ا موضوع خارجا وتقديرا 1 


وذكرت حاشيته على شرح الشيخ زكرياء مجرد الاشتمال على حرق السلب لا يقتضي 
كون القضية سالبة فسالبة» سواء كانت الأطراف وجودية أو عدمية. 


وأطلق الشيخ ركريا في شرحه فقال: واعلم أنت الموجبة محصلة كانت أو معدولة تقتضي 
وجود الموضوع, بخللاف الستالية, 


فقال السنوسي: إن كان هذا اصطلاحاً فالسمع والطاعة, وإلا فالحق التفصيلء فإن 
كان المحمول موجوداً في الخارج اقتضى وجود ال موضوع لاستحالة اتصاف معدوم 
عوجود, وإلا فلا نحو زيد فكن أو مذكور أو معلوم فإن هذه المحمولات يتصف. يها 
المعدوم أيضاً فلا تقتضي وجود ا موضوع أ.ه. 


ومعلوم أن كلام السنوسي صحيح على فرض إرادة الوجود الخارجي فقط في كلام 
الشيخ ركرياء وأما إن أريد الوجود مطلقاً سواء في الخارج أو تقديراً عقلاً أو ذهناً 
فكلام السنوسي يكون بمنزلة الشرح فقطء لا الاعتراض والاستدراك. 


ولذلك قال الحقى في حاشيته عليه: المراد بوجوده وجوده خارجاً حقيقة ككل إنسان 
حيوان, أو تقديراً ككل عنقاء طائر, أو ذهناًكشريك الباري تبارك وتعالى ممتنع. 


هذا غير الوجود الذى يقتضيه ا فإنه ذهنى مقدار الحكم كما لا يخفى . 
وهذا غير الوجود الذي هني بمقدار يخفى 


ونقل الشيخ عليش عن السعد في شرح الشمسية: الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة 
المعدولة, أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة. 


بمعنى أن كل مادة تصدق فيها الموجبة المعدولة تصدق فيها السالبة البسيطة لأنه إذا 
ثبت الأب لم. صدق سلب الباب عنه ضرورة» من غير عكس ججواز أن لا يكون 
لموضوع وجود محقق أو مقدر, وحينئذ تصدق السالبة دون الموجبة فيصدق ليس شريك 
الباري ببصيرء ولا يصدق شريك الباري لا بصيرء لأن الإيجاب لا يصدق إلا على 
موضوع محقق كما الخارجية أو مقدر الوجود كما في الحقيقة» لأن الشيء مالم ينبت لم 
ينبت له غيره. والسلب يصدق حيث لا وجود للموضع كذلك, والإيجاب يرتفع بعدم 
تحقق الموضوع لأنه مشروط بتحقيق الموضوع وثبوت المحمول له. 


وقولنا محقق أو مقدر إشارة إلى أن الإيجاب لا يقتضي وجود الموضوع محققاً دائماً إذ 
هو مختص بالخارجية؛ وإلى أنه لا يكفى مطلق الوجود ذهنياًكان أو خارجياً لأن السبب 
يقتضي ذلك أيضاً. إذ لا فرق في وجوب تصور الموضوع بين الموجبة والسالبة. أ.ه. 


وكلام السعد محقق كعادته وني غاية الفائدة,» فليحرص عليه طالب العلم والتحقيق. 
القضية المنحرفة 


هي القضية التي موضوعها جزئي, نحو زيدء ودخل عليه السور الكلي, نحو كل زيد 
الست 


وميت منحرفة لدخول السور على جزئي, والأصل دخوله على موضوع كليء ولو 
دخل السور على المحمول ميت منحرفة أيضاً وها مائة وخمسة عشر صورة في 
المطؤّلات. 


القضايا الموجهة: 
قال الشيخ عليش في شرحه على إيساغوجي 


لا بد للدسبة من صفة في الواقع تسمى مادة وعنصراًء واللفظ الدال عليها جهة, 
والقضية المشتملة على هذا اللفظ موجهة. 


وأصول المادة أربعة: الضرورة أي الوجوب والدوام والإمكان والإطلاق, أي الحصول 
بالفعل. 


وها فروع: 


فيتفرع عن الضرورة سبع قضاياء لأنما إما أن تطلق أو تقيد بوصف أو وقت معين أو 
بين والمقيدة بوصف إما ن يقتصر فيها على التقيد به. وإما أن يزاد عليه نفى دوامه. 


والمقيدة بوقت معين إما أن يقتصر فيها على ذلك وإما أن يزاد عليه نفى دوامه. 
والمقيدة بحين, أما أن يقتصر فيها على ذلك. وإما أن يزاد عليه نفى دوامه. 


فهذه سبع . 


الأولى: الضرورة المطلقة: وهي التي حكم فيها بضرورة النسبة لذات الموضوع . نحو 
إنسان حيوان بالضرورة. 


والثانية: المشروطة العامة وهي التي حكم فيها بضرورتهًا لوصفه. نح و كل كاتب متحرك 
الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً. 


وهاتاك بسيطتان: 
والنالنة: المشروطة الخاصة وهي التي حكم فيها بضرورتها لوصفه وزيادة نفي دوامه, حو 
كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً . لا دائماً وهي مركبة من مشروطة 


عامة, وهي ما قبل (دائماً) ومن مطلقة عامة مأخوذة من (لا دائماً) أي: لا شيء من 
الكاتب بمتحرك الأصابع بالإطلاق العام. 


الرابعة: الوقتية المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورهًا في وقت معين نحو كل كاتب 
متحرك الأصابع بالضرورة وقت كتابته. 


وهي بسيطة: 


الخامسة: الوقتية الخاصة وهى التى حكم فيها بضرورتًا في وقت معين زيادة نفى دوامه, 
نحو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة وقت كتابته لا دائماً . 


وهي مركبة من وقتية مطلقة وهي ما قبل (لا دائماً)» ومطلقة عامة مأخوذة من (لا 
دائماً) أي لذ شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالإطلاق العام. 


السادسة: المنتشرة المطلقة وهي التي حكم فيها بضرورتا في حين, نحو: كل كاتب 
متحرك الأصابع بالضرورة حين كتابته. 


وهي بسيطة. 


السابعة: المنتشرة الخاصة وهي المنتشرة العامة بزيادة (لا دائماً) وهي مركبة من منتشرة 
عامة ومطلقة عامة. 


ويتفرع عن الدوام ثلاث قضاياء لأنه إما أن يكون لذات الموضوع وإما أن يقيد بوصفه 
وإما أن يقتصر فيه على القيد, وإما أن يزاد عليه نفى دوامه. 


الأولى: الدائمة المطلقة وهي التي حكم فيها بدوامها بلا قيد زائد على ذات موضوعها 
, نحو : كل كاتب متحرك الأصابع دائماً. 


وهي بسيطة. 


الثانية: العرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوامها مقيداً بوصف موضوعها نحو: كل 
كاتب متحرك الأصابع دائماً ما دام كاتباً 


الثالثة: العرفية الخاصة وهي العرفية العامة بزيادة لا دائماً . وهي مركبة من عرفية عامة, 
ومطلق عامة؛ أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإطلاق العام: ولا يتصور مع 
دوام النسبة تقييدها بوقت أو حين, فلذا لم تكن الدوائم سبعاً كالضروريات ويتفرع عن 
الإمكان حمس قضايا. لأنه إما أن يكون عاماً وهو سلب الضرورة عن نقيض النسبة 
فقط. فيصدق بوجويما وجوازهاء وإما أن يكون خاصاًء وهو سلبها عنها وعن نقيضهاء 
فتكون جائزة فقط. وإما أن يقيد بدوامهاء وإما أن يقيد بوقت, وإما أن يقيد بحين. 


الأولى الممكنة العامة: وهي التي حكم فيها بسبل ضرورة نقيضها نحو كل كاتب متحرك 
الأصابع بالإمكان العام. 


الثانية: الممكنة الخاصة وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة عنها وعن نقيضهاء حو 
كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. 


وهي مركبة من ممكنتين عامتين. 

الثالنة: الممكنة الدائمة وهي التي قيد إمكانما بدوامه نحو كل جرم, معدوم بالإمكان 
دائماً. 

الرابعة: الممكنة الوقتية التي قيد إمكانما بوقت؛, نحو كل إنسان حي بالإمكان وقت 
مفارقة الروح له. 


وهي بسيطة. 


الخامسة: الممكنة الحينية لتى قيد إمكانمًا بحين» نحو كل آكل لمقتاته. عادة جائع 


وهي بسيطة. 


ويتفرع عن الإطلاق خمس قضاياء لأنه إما أن يحكم فيه بوقوع النسبة بلا قيد, وإما 


يقيد بنفي الدوام, وإما أن يقيد بوقت. وإما أن يقيد بحين. 
الأولى: المطلقة العامة نحو كل إنسان ميت بالإطلاق العام. 
وهي بسيطة. 


الثانية: الوجودية اللادائمة, وهي مثلها مع زيادة نفي دوامهاء نحو كل إنسان ميت 
بالإطلاق لا دائماً . 


وهي مركبة من مطلقتين عامتين. 
الثالثة, الوجودية اللاضرورية» وهي مثل لأولى يزداد نفي ضرورتها. 
وهذه مركبة من مطلق وممكنة عامتين. 


الرابعة, المطلقة الوقتية. وهي الني قيد إطلاقها بوقت معين, نحو كل كاتب متحرك 
الأصابع بالإطلاق العام وقت كتابته. 


وهي بسيطة. 


الخامسة: المطلقة الحينية» وهي التي فيد إطلاقها بحين وصف الموضوع نحو كل كاتب 


وهي بسيطة. 


مالاحظة: 


عُلم ما تقدم أن (لا دائماً) عبارة عن مطلقة عامة و(لا ضرورة) عبارة عن ممكنة عامة, 
وأن المركبة مشتملة على قضيتين إحداهما مبينة مادة نسبة القضية, والأخرى مبينة مادة 
نقيضهاء متفقين في الكم مختلفين في الكيف والجهة: إلا الممكنة الخاصة فمركبة من 
ممكنتين عامتين» والوجودية اللادائمة فمركبة من مطلقتين عامتين. 

فكل قضية لا بد لها من كيفية في نفس المرء وتلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر تسمى 
مادة القضية, واللفظ الدال عليها في القضية الملفوظة أو حكم العقل بأن النسبة مكيفة 
بكيفية في القضية المعقولة, يسمى جهة ومتى خالفت الجهة مادة القضية كاتب كاذبة. 
وقد عبر شيخ الإسلام ركريا عن جهات القضايات بعبارة لطيفة مختصرة فقال: كما لا 
بد للقضية من نسبة كما مر لا بد لها من كيفية في الواقع. وتسمى مادة, فإن ذكر نا 
لفظ يدل عليها مي جهة وسميت القضية موجهة. 


وهى إما ضرورية نحو كل إنسان: حيوان بالضرورة: أو دائمة نحو كل إنسان حيوان 
دائماً أو لا و لا أله 


وقوله (لا و لا ( اق لا ضرورة ولا دائمة, وهو صادق بقسمين الممكنة والمطلقة. 
التناقض 


هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى الاختلاف لذاته أن تكون 
إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. 


ولا يتحقق التناقض إلا بعد اتفاق القضيتين في وحدات ثمانٍ في الموضوع والمحمول 
والزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل والجزء والكل والشرط. 

ورد المتأخرون هذه الوحدات إلى وحدقٍ الموضوع ولمحمول لاستازامهما البقية» لأن 
وحدة المحمول تستلزم وحدة الزمان والمكان والقوة أو الفعل والإضافة, ووحدة ا موضوع 
تستلزم وحدة الشرط, والكل أو الجزء. 

قال السعد في شرح الشمسية: وفيه نظر إذ لا يصح على إطلاقه؛ لأنه إذا عكست 
القضايا انعكس الأمر وصارت وحدة الشرط والكل والجزء راجعة إلى وحدة المحمول 


والبواقي إل وحدة الموضوعع, فالأولى القول برجوع حميع هذه الوحدات إل وحدني 
الموضوع والمحمول من غير تخصيص, بل الأصوب الاكتفاء بوحدة النسبة الحكمية .أ.ه. 


ولذا قال الشيخ زكريا: وردها بعضهم إلى وحدة واحدة وهى وحدة النسبة الحكمية حنى 
يكون السلب وارداً على النسبة التى ورد الإيجاب عليهاء لأنه إذا اختلفت شيء من 
الثمانية اختلفت النسبة . 


وكالموضوع وا محمول في الحملية, المقدم والتالبي في الشرطية» فيشترط اتفاق الشرطيتين 
فيما ذكر لكن يعبر بدل الموضوع والمحمول بالمقدم والتالي. 


شروط التداقض 
قال الشيخ عليش في شرحه على إيساغوجي 


ونقيض الموجبة الكلية إنما هي السالبة الجزئية» كقولنا كل إنسان حيوان» وبعض الإنسان 
ليس بحيوان. ونقيض السالبة الكلية إنما هي الموجبة الجزئية كقولنا لا شيء من الإنسان 
بحيوان وبعض الإنسان حيوان؛ فالمحصورتان, الكلية موجبة كانت أو سالبة, واجزئية 
كذلك لا يتحقق التناقض بينهما مع اتحادهما في الثمانية السابقة, إلا بعد اختلافهما في 
الكمية أي الكلية والجزئية بأن تكون إحداهما كلية والأخرى جزئية لأن الكليتين قد 
تكذبان, كقولنا كل إنسان كاتب بالفعل؛ ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل؛ 
والنقيضان لا يكذبان, والجزئيتين قد تصدقان كقولنا بعض الإنسان كاتب بالفعل» بعض 
الإنسان ليس بكاتب بالفعل؛ والنقيضان لا يصدقان معاً .أ.ه. 


وهذا كله مع عدم اعتبار الجهة, أما إذا اعتبرن فلا بد من اختلافها بأن تقابل الضرورة 
بالإمكان والدوام بالإطلاق, والدوام بحسب الوصف بالتخصيص بحين من أحيانه. 


فنقيض الضرورية المطلقة ممكنة عامة إذ الإمكان سلب الضرورة عن النقيض, فالإمكان 
العام السالب سلب ضرورة الإيجاب فهو نقيضه, والإيجاب المطلق إثبات ضرورة فهو 
نقيضه. ونقيض الدائمة المطلقة مطلق عامة إذ الإيجاب ني كل الأوقات ينافيه السلب 
في البعض, وبالعكس. 


وعبرنا بالمعاناة, لأن ما 0 لازم النقض. 


ونقيض المشروطة العامة ممكنة حينية, لأن الضرورة الوصفية يناقضها سلب الضرورة 
الوصفية. 
ونقيض العرفية العامة مطلقة حينية إذ الدوام الوصفي يناقضه الإطلاق الوصفي. 
وهذا كله في البسائط: 


وأما المركبات 


فإن كانت كلية فنقيضها برفع مجموع أجزائهاء ويحصل برفع أحدها على التعيين» وذلك 
بتفصيلها إلى أجزائهاء وأخذ نقائضها وتركيب منفصلة مانعة خلو مساوية لنقيضها. 
مثلا: 

الوجودية اللادائمة مركبة من مطلقتين عامتين متخالفتين في الكيف ونقيض الإطلاق 
العام الدوام, فيقضيها إما دائمة مخالفة أو دائمة موافقة. 

وقس على هذا نقائض باقفى المركبات. 


وإن كانت جزئية فنقضها بأن يردد بين نقيضي الجزأين لكل فردٍ فردٍ . فإذا قيل بعض 
الإنسان متحرك لا دائماً فيقضيه كل فرد من أفراد الإنسان إما متحرك دائماً أو ليس 
بمتحرك دائماً. أي كل فرد لا يخلو عن هذين. 

وهذا أمر إجمالي» وإن أردت تفصيله فعليك بالمطولات, فإن اتفقنا في الجهة فلا تناقض 
بينهما لكذب الضرورتين في مادة الإمكان, نحو كل إنسان كاتب بالضرورة وليس كل 
إنسان كاتباً بالضرورة» وتصدق الممكنات نحو كل إنسان كاتب بالإمكان؛ ليس كل 
إنسان كاتب بالإمكان. 


وتمام الكلام على التناقض بحسب الجهة في المطولات. 


سؤال: 


لما قلنا في ا محصورتين يجب اختلافهما في الكلية والجزئية ليحصل التناقض, ورد سؤال: 
يلزم من اختلافهما بالكلية والجزئية اختلالاف ال موضوع ولكن اتحاده حرط في التداقض 
كما تقدم, فما الجواب. 


أجيب: بأنه لما كان البعض الذي أريد بموضوع داخلاً في موضوع الكلية, لزم ورود 
الإيجاب الذي في إحدى القضيتين والسلب الذي في الأخرى على بعض بعينه, فتحقق 
التناقض فيه: واتحادهما فيه, وزيادة موضوع الكلية عليه بباقى أفراده لا بمنع ذلك. 


مثلاً إذا قلت: كل حيوان إنسان» وبعض الحيوان ليس بإنسان فبعض الحيوان الذي هي 
موضوع الحزئية كالفرس والحمار, والبغل هو بعينه دخل في موضوع الكلية» وهي قد 
أفادت ثبوت الإنسان له. والجزئية نفته عنه, فقد توارد السلب على محل الإيجاب» 
فتناقضا جزماً بخلاف الجزئين نحو بعض الحيوان إنسانء وبعض الحيوان ليس بإنسان 
فيجوز اختلاف المراد بالبعضين, بأن يراد بالبعض في الموجبة الموجبة الحيوان الناطق وبما 
في السالبة غيره فيصدقان معاًء فلا يتناقضان. 


قلت وهذا جواب كافي, ولا يخفى أن اشتراط الاختلاف في الكلية والجحزئية, إنما ليتحقق 
اندراح ما صدقات الجرئية في ما صدقات الكلية, ما يلزم عنه تسليط النفي والإيجاب 
على نفس تلك الماصدقات فيتحقق التناقض. فاشترط الاختلاف في الكم إنما هو 
للقطع بحصول التناقض, على الأقل في قدر الجزئية. 


العكس 


احتيج إليه للاستعانة به على تمييز صادق القضايا من كاذباً ولأنه قد يعسر الاستدلال 
على صدق الشيء أو كذبه. فيقام الدليل على صدق عكسه أو كذبه. وكذبه. وكذلك 
الأمر في بحث التناقضء وإنها أخروه في ترتيب كتب المنطق لأن التداقض أقوى من 
العكس في بيان ذلكء لقوة دلالة صدق النقيض على كذب نقيضه. وبالعكس ضرورة 
استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما بخلاف دلالة العكس فإنما من باب دلالة صدق 
الملزوم على صدق لازمه ونفي اللازم على نفي ملزومه. 


والعكم ثلاثة أقسام 


1- عكس النقيض الموافق: وهو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني منهاء 
وعكسية مع بقاء الصدق والكيف أي السلب والإيجاب, نحو كل إنسان حيوان, كل ما 
ليس بحيوان ليس بإنسان. 


2- عكس النقيض المخالف: وهو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني» 
والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف» حو مخالفاً لتخالف طرفيه إيجاباً وسلياً) 
والذي قبله موافقاً لتوافقه فيهما. 


3- العكس المستوى: وهو أن يصير الموضوع محمولةً والحمول موضوعاً مع بقاء 
السلب والإيجاب لخاله؛ بمعنى أن الأصل إن كان موجباً فيكون العكس موجباً أو سالباً 
فسالباًء ومع بقاء التصديق لتكذيب عاله. 


قال الشيخ ركريا: وعبر بعضهم والكذب بالصدق والكذب, وبعضهم بالصدق فقط 
وهو الحق لأن العكس لازم للقضية, ولا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم؛ فإن قولنا 
كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو بعض الإنسان حيوان؛ بخلاف صدق 
الملزوم يستحيل معه كذب اللازم. 


أقول: وأنا أرى تعبير الأبكري بالتصديق والتكذيب صحيحاً أيضاًء لأنه لم ينظر إلى 
الصدق في نفس المر, بل إلى تصديق الفاهم للقضية, فإن كان مصدقاً بما لوم تصديقه 
بعكسها وإن كان مكذباً بما لزم تكذيبه بعكسهاء ولذلك استعمل التصديق والتكذيب 
بدل الصدق والكذب. ولم يكتف بالصدق أو التصديق لما قاله برهان الدين: معنى 
الكلام هنا على التوزيع يعني أن البقاء للتصديق وكذب العكس يدال على كذب 
أصله ولا يلزم من كذب الأصل كذب عكسه إذ قد يكذب الأصل ويصدق عكسه 
نحو كل حيوان إنسان؛ وبعض الإنسان حيوان» وأشار بتقديم التصديق إلى كونه من 
جانب الأصلء وبتأخير التكذيب إلى كونه من جانب العكس بناءً على تقديم الأصل 
على عكسه. 


الوصف العنواني. 
علق الشيخ عليش على هذا المصطلح فقال 


أي المدنسوب لعنوان» مصدر عنون, إذا عبر نسبة المتعلق بالفتح للمتعلق بالكسر أي 
المعنون به عنهما (أي الموضوع والمحمول). 


مكاة: 


إذا قلنا (كل إنسان حيوان), فقد اجتمع فيه ثلاثة أشياءء ذات الموضوع أي أفراده 
كزيد وبكر وخالد. 


ووصف ا موضوع أي لفظه المعبر به عن هذه الأفراد الإنسان, ويسمى موضوعاً بالذكر 
أيضاً وعنوان أيضاً. 


ووصف المحمول الذي هو الحيوان. 


ولا شك أنك إذا عكسته إلى (بعض الحيوان إنسان) لم تصير أفراد الإنسان محمولاً ولا 
مفهوم ا محمول موضوعاًء بل موضوع العكس ذات المحمول في الأصل ومحموله مفهوم 
ا موضوع فيه. 


العكس ذات المحمول في الأصل ومحموله مفهوم الموضوع فيبه. 

وكذا: (لا شيء من الإنسان بحجر)., و(لا شيء من الحجر بإنسان) . 
ملاحظة: 

ذات الموضوع, وذات المحمول: أفرادهما. 

ووصف الموضوع ووصف امحمول: مفهومهما. 

طرق الاستدلال على صدق العكس 

للمناطقة في الاستدلال على صدق العكس ثلاث طرق. 


الأول: 


طريق الافتراض وهو أن يُقدّر موضوع العكس جزئياً معيناً ويحمل عليه محموله ثم 
موضوعه: ويركبان قياساً نتيجة العكس. 


أي أن يفرض الموضوع فرداً معيناً من ما صدقاته, ويحمل عليه المحمول ثم الموضوع, 
فينظم منهما قياسٌ منتج للعكس. 

وهذا الطريق هو أخفى الطرق. ولا يجري إلا في الموجبات والسوالب المركبة. 

مثاله: قولنا كل إنسان حيوان. 

يفرض الموضوع وهو إنسان فرداً معيناء كزيد. ويحمل عليه حيوان, فنقول: زيد حيوان. 
وتحمل عليه إنساناً أيضاً ونقول: زيدٌ إنسانٌ . 

فيكون مجموعهما قياساً من الشكل الثالث, ويزدٌ إلى الأول بعكس الصغرى فيصير 


ملازمته للأصل في الصدق. 


الثاي: طريق العكس وحاصلة أن يعكس نقيض العكس, ويقابل عكس نقيض العكس 
بالأصل الصادق. فإما أن يناقضه أو ينافيه وعلى كل فهو كاذب, فمعكوسه وملزومه 
وهو نقيض العكس كاذبء فالعكس صادقء وهو المطلوب. 


وعبارة شرح المطالع: طريق العكس وهي أن تعكس نقيض العكس, ليرتد لنقيض 
الأصل إن كان جزئياً أو ضده. إن كان كلياًء وحاصلة أن يعكس نقيض العكس المبرهن 
عليه؛ ويقابل بالقضية الأصلية المفروض صدقهاء فينافيها إن كان كلياً ويناقضها إن كان 
جزئياً. فيحكم بكذبه فيلزم الحكم بكذب معكوسه لأنه ملزوم له وكذب اللازم يستلزم 
كذب ملزومه؛ وهو نقيض العكس.ء فيلزم الحكم بصدق العكس لاستحالة كذب 


مثاله: 


يقال في الاستدلال على صدق بعض الحيوان إنسان,. عكس كل إنسان حيوان, لو 
كذب (بعض الحيوان إنسان), لصدق نقيضه وهو (لا شيء من الحيوان بإنسان). 


ولو صدق هذاء لصدق عكسه وهو (لا شيء من الإنسان بحيوان) وهذا منافٍ للأصل» 
فهو كاذبء, فمعكوسه كاذبء وهو نقيض العكس فالعكس صادق . وهو المطلوب. 


الطريق الثالث: طريق الخلف6 وحاصله أن يضم نقيض العكس كبرى إلى الأصل 
صغرى» فينظم منها قياس منتج سلب الشيء عن نفسه وهو كاذب, فالقياس كاذب 


وبعبارة أخرى أن يضم نقيض العكس إلى الأصل ثم النظر إلى نتيجة القياس المركب 
منهماء فإن كذبت, علم من كذبما كذب نقيض العكس وهذا يعلم منه صدق العكس» 
وهو المراد. 


قال العصام الخلف مطلقاً هو إثبات الشيء بإبطال نقيضه سواء كان الإبطال بضم 
نقيض العكس مع الأصل لينتج محالاً» أو بعكس النقيض ليتوصل بانعكاسه إلى ما ينافي 
الأصل المفروض الصدقء فليس عكس النقيض خارجاً عن طريق الخلف, إلا أن يدعى 
أن الخلف ني باب العكس اصطلاح مغاير لمطلق الخلف, ولا موجب لمذه الدعوى 


أنه 


قيل: سمي خلفاً لأن المنمسك به يغبت مطلوبه بإبطال نقيضه. فكأنه يأت مطلوبه لا 
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من غير تعرض لإبطال نقيضه: مستقيماً . 
مثاله: 


أن يقال: لو كذب بعض الحيوان إنسان, لصدق نقيضه وهو (لا شيء من الحيوان 
بإنسان)؛ فيضم صغرى للأصل كبرى هكذا (لا شيء من الحيوان بإنسان)؛ و(كل 
إنسان حيوان)؛ وهذا من الشكل الرابع لوضع الأوسط في صغراه وحمله في كبراه, فيردٌ 
إلى الشكل الأول بجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى, هكذا (كل إنسان حيوان) و 
(لا شيء من الحيوان بإنسان)؛ فينتج (لا شيء من الإنسان بإنسان) . 


وهو كاذب 

فالقياس كاذب. 

ولا خلل في هيئته لإيجاب صغراه وكليه كبراه,ومقدمته الصغرى صادقة؛ فكبراه كاذبة. 
وهو نقيض العكسء فالعكس صادق وهو المطلوب. 

البرهان 

قال الشيخ ركريا في شرح إيساغوجي 


(وهو قياس مؤلف من مقومات يقينية) وقوله ( لانتاج يقينيات) ذكره تكميلاً لأجزاء 


من حد البرهان, لأنه علة غائبة له. واليقين اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا 
يكون إلا كذا مع مطابقته للواقع وامتناع تغيره. 


أحدهما لِمِّنّ: وهو ماكان الحد الوسط فيه علة لنسبة الكبر متعفن الخلاط محموم, فزيد 


سمي لياً لإفادته أي العلة, إذ يجاب بما السؤال لم كان كذا . 


والثاني إنيّ: وهو ماكان الحد الوسط علة لذلك في الذهن لا في الخارج, كقولنا: زيدٌ 
الذهن, وليست علة له ني الخارج؛ بل المر بالعكس إذ التعفن علة للحمّى كما مر. 
وسمي إنياً لاقتصاره على إنيّة الحكم. أي تبوته دون ميته من قوهم إن المر كذاء فهو 


منسوبٌ لأن, والأول للم 


قال العلامة السعد: الوسط في البرهان لا بد أن يكون علة لحصول التصديق بالحكم 
المطلوب وإلا فلا يكون البرهان برهاناً ثم لا يخلو إما أن يكون مع ذلك علة لوجود 
الحكم في الخارج أيضاًء ويبسمى برهانا ليا لإفادته اللمية, أعني علة الحكم على 
الإطلاق, وإما أن لا يكون كذلك ويسمى برهاناً إنيّاً لإفادته الإنية أعني الثبوت في 
العقل دون العلة في الوجود. 


والإن إن كان معلولاً لوجود الحكم في الخارج سمي دليلاً. نحو زيد محموم وكل محموم 
متعفن الإخلاء, وإلا فلا يمسمى باسم خاص . نحو هذه الحمى تشتد غباء فهي محرقة, 
فإن الاشتداد غيا ليس معلوماً للإحراق, بل كلاهما معلومان للأصغر وهو المتعفن 
خارجاً أله 


فأفاد السعد أن المقصود بعلية الحكم استفادته في الذهن تصديقاً وأفاد مفهوم الدليل؛ 
فالحمى معلومة عن التعفن في الخارج, ولكنه في الذهن تفيد بثبوت التعفن. 


مم يتألف البرهان 


لما ذكر المناطقة اليقينيات الست في كتبهم المنطقية» ظن البعض أن البرهان يجب أن 
يتألف مباشرة منهاء وليس المر كذلك, فإن مقدمات البرهان قسمان: 


- مقدمات أولية 
- ومقدمات ثوابي أو فوقها. 
فالأول الضروريات الست,. والثوائى وما فوقها هى المكتسبات . 


وأما ما يقال من أن البرهان لا يتألف إلا من الضروريات فمعناه أنه لا يتألف إلا من 
الضروريات فمعناه أنه لا يتألف إلا من قضايا يكون التصديق بما ضرورياً أي واجباً 
سواءً كانت ضرورية في نفسها أي نسبتها واجبة أو مكنة أي نسبتها غير واجبة» أو 
كانت وجودية أي نسبتها واقعة بالفعل من غير تعرض فيها للوجوب والدوام ولا غيرهما 
سواء كانت بديهية أو مكتسبة. 


قال السعد في شرح الشمسية: أقول مقدمات البرهان لا يجب أن تكون من الضروريات 
الستء. بل قد تكون من الكسبيات المنتهية إليها. فمراد المصنف أن القياس الذي 
موارده الأول من الضروريات الستء سواء كانت مقدمتاه ضرورتين أو مكتسبتين أو 
مختلفتين يسمى برهاناً . 


وما يقال إن البرهان لا يتألف إلا من الضروريات فمعناه أنه لا يتألف إلا من قضايا 
يكون التصديق بما ضرورياً سواء كانت ضرورية في نفسها أو مكنة أو وجودية, وسواء 
كانت بديهية أو مكتسبة فهو إذن قياس مؤلف من يقينيات لإفادة اليقين. أ.ه. 
أقسام اليقينيات 

ستة أقسام 


الأول: الأوليات: وهي ما يحكم فيه العقل بمجرد تصور طرفيه كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين» والكل أعظم من الجزء والسواد والبياض لا يجتمعان. 


والمراد بالطرفين الموضوع وا مول في الحملية والمقدم والتالي في الشرطية وسواء كان 
تصور الطرفين ضرورياً نحو الواحد نصف الاثنين أو نظرياً نحو الإنسان حيوان. 


وقد يتوقف العقل في الحكم الأولي بعد تصور طرفيه لعارض كنقصان الغريزة كحال 
الصبيان والبله. أو تدنيس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات كحال بعض العوام 
الثاني - المشاهدات: وهي ما لا يحكم فيه العقل بمجرد طرفيه بل يحتاج إلى المشاهدة 


بالحس, فإن كان الحس ظاهراً فنسمى حسيات كقولنا الشمس مشرفة والنار محرقة, 
وإن كان باطناً فيسمى وجدانياًكقولنا إن لنا جوعاً وغضباً . 


وجعل المصنف هنا المشاهدات شاملة للحسيات والوجدانيات كما في الشمسية» ومن 
المناطق من جعل ا حسيات قسماً مستقلاً وخص اسم المشاهدات بالوجدانيات. 


والأحكام الحمسية والوجدانية كلها جزئية, فإن الحس الباطني مثلاً لا يفيد إلا أن هذا 
الجوع مؤلم, وأما الحكم على كل جوع أنه موْلم فعقلىُ استفيد من الإحساس بجزيئات 
ذلك والوقوف على علته . 


وكذا الحس الظاهر كاللمس لا يفيد إلا أن هذه النار حارة؛ وأما الحكم على كل نار 
بأتما حارة فحكم عقلي مركب من الحس والعقل؛ لا حسي مجرد. 


ولا تقوم حجة على الغير بالحس إلا إذا شارك في إحساس الشيء إذ إنكاره حينئذ 
مكابرة. 


والحواس الباطنية خمس 


1- الحس المشترك: يحفظ ما أدركته الحواس الظاهرة, بدليل استحضار طعم العسل 
ورائحة العود حال غيبتها. 


2- الخيال: يحفظ ما أدركه الحس المشترك كالخزانة له. 


3- المتصرفة: شأنما التحليل والتزكيب للصور وال معان كتصورها جبل ياقوت وبر زئبق 
وبدناً برأسين أو بلا وأس فإن استعملها العقل ميت مفكرة, وإن استعملتها الواهمة 


4- الواهمة شأنها إدراك المعانى الجزئية كصداقة زيد وعداوة الذئب . 
5- الحافظة: شأتما حفظ ما أدركته هذه الحواس. 


الثالث: المجربات: وهي ما يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى تكرر المشاهدة مرة بعد 
أخرى, كقولنا: السقموينا تسهل الصفراء. 


وتفيد المجربات اليقين بواسطة قياس خفيء, وهو الوقوع المتكرر على وجه واحدء لا بد 
له من سبب, ومتى وجد السبب وجد مسببه يقيناً . 


وهي قسمان: خاصة نحو المثال المذكورء وعامة نحو الخمر مسكر, فإن قيل:هذا استراءٌ 
فإنه لا يعلم السيب إلا بعل تتبع الجزيئات ووجودها على غغمط واحد. 


فالجواب: كونه استقراء ممنوع, لأنا لم نستدل بمجرد تتبع الجزيئات: بل بأن تكرر الشيء 
على غط واحد لا بد له من سبب . 


وهذا أموّ عقلى. 

ولو سلمنا تنزلة أنه استقراء, فالفرق أن المجربات معها قياس آخر خفي والاستقراء لا 
قياس معه البعة. 

وهذا لطيف . 


الرابع الحدسيات: 


وهي ما بحكم فيه العقل بحدس مفيد للعلمء كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس» 
لاختلااف تشكلاته النورية بحسب قربه من الشمس وبعده عنها ووضعه من الأرض . 


والحدس هو الحذر والتخمين القوي, وإفادة الحدسيات للعلم يكون دفعة بخلاف 
الحاصل بالتجربة فهو تدريجي, ولذا اختلف الناس فيه بطئاً وسرعة. 

والفرق بين الحدسيات وبين المجربات أنما واقعة بغير اختيار بخلاف المجربات. 

والحدس سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب. 

قال الملا أحمد: الحدس سلوح المبافع والمطالب للذهن دفعة, وحقيقته أن تسنح 
المبادئ المرتبة في الذهن فيحصل المطلوب. 


والفرق بينه وبين الفكر أن الفكر لا بد فيه من حركة مبدأها المطالب ومنتهاها المبادئ» 
فربما تنقطع, ورما تتمادى إلى المبادئ؛ وبعدها يتمادى إليها إنما يتم الفكر بحركة أخرى 
من المبادئ إلى المطالب. 


فالفكرة ذو حركات تدريجية, ويمكن الاتقطاع فيه عخللاف الحدس فإنه لا حركة فيه 
أصلاً وكأنهم لم يعدوا الانتقال الذي فيه حركة لأنه دفعي, ولا شيء متن الحركة يدفعي 


لوجوب كوهها تدريجية. 


أقول: وبمكن أن يقال: إن فيه حركة لا تتوقف على الإرادة بخلاف الحركة الفكرية فنا 
إرادية ولذلك تنقطع فهذا هو الفرق الصحيح. 


قال السعد: الحدسيات كامجربات في تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفى, إلا أن 
السبب في امجربات معلوم السببية مجهول الماهية» وفي الحدسيات معلوم بالوجهينء وإنما 
توقف عليه بالحدس لا بالفكر و إلا لكان كسبياً. 


قال القراني: الفرق أن المجربات تحتاج إلى نظر بخلاف الحدسيات فإن قيل: هل المسك 


قلت: هو عطر. 
أو: هل الليمونة حامضة أم لا . 
قلت حامضة بلا احتياج إلى نظر. 


ولذا تقول السقمويناً تسهيل وإن ل ترهاء بخلاف الحدس فإنه يتوقف على النظر عند 


الحكم. 
فإد قيل هل هذا الدرهم جيد أم لا . 


واحتاج الحدس لل النظر غالبي» وقد لا يحتاج إليه كياحساس أعمى برشاس حول إناء 
فيه ماء, فإنه يحكم بأنه من ماء ذلك الإناء بالحدس من غير نظر أ.ه. 


والمجريات والحدسيات لا يحتج بما على الغير لجواز أن لا يكون له شيء منهما. 


الخامس المتواترات: وهي ما يحكم فيه العقل بواسطة السماع من جمع يؤمن تواطئهم 
على الكذب. 


كقولنا: محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده. 


واختلف هل يشترط في الطبقة النني حضرت الواقعة المروية أن يدركوها بحاسة السمع 
خاصة أو بإحدى الحواس الخمسء فالسعد اعتبر مطلق الإدراك. وغيره اعتبر حاسة 


السمع فقط. 


فعلى هذا الخلاف ؛ الجماعة والمخبرون بانشقاق القمر يسمى خبرهم تواتراً مطلقاً عند 
السعد, وأما عند غيره, فما عدا الجماعة الذين شاهدوا يسمى خبرهم تواتراًء وأما من 
شاهد ذلك فخيره من فبيل المشاهدات. 


ولا ب: ترط في الجمع عدد معين على الأصح. بل المدار على حصول اليقين بالحكم 
وزوال الاحتمال. 


ولا يحتج بالتواتر على الغير مجواز أن لا يحصل له ذلك. 


السادس قضايا قياساتًا معها وهي ما يحكم فيه العقل بواسطة لا تغيب عن الذهن عند 
تصور الطرفين, كقولنا الأربعة زوج بسبب لأنه كقولنا بعد الأربعة زوج بسبب وسط 
حاضر في الذهن وهو الانقسام بمتساويين, والوسط ما يفرق بقولنا لأنه كقولنا بعد 
الأربعة رف لأنما منقسمة عتساويين» وكل منقسم بكتساويين زوج» فهذا الوسط متصور 
في المهن عند تصور الأربعة زوجاً . 

وهذه القضايا تسمى فطريات وقضايا فطرية. 

لا يغيب عن الخيال عن الحكم, عدَّت من الضروريات, وكأتما لا تحتاج إلى ذلك 
البرهان. 


خلاصة: 
البرهان هو قياس يتألف من اليقينيات الست المذكورة, وثما ينبني عليهاء ويتزكب منها. 


وطرق الاستدلال إما برهانية أو جدلية, أو خطابية أو شعرية أو مغالطية. 


وكل منها يتألف من نوع من أنواع القضاياء ويتميز بما عن غير» فيتميز البرهان 
باليقينيات كما رأينا. 


وأما الطرق الأخرى فستذكر بماذا تتميز ومن ماذا تتألف . 

الجدل: هو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة عند الناس أو عند الخصمين. 
وسبب شهرقا: 

- اشتمانها على مصلحة عامة نحو العدل حسن والظلم قبيح. 

- أو رقة طباعهم نحو مراعاة الضعفاء محمودة. 

- أو حميتهم وأنفتهم نحو كشف العورة مذموم . 


- أو انفعالاتهم من العادات كإقتباح ذبح الحيوان عند أهل الهند لاعتيادهم عدمه, 
وعدم استقباحه عند غيرهم لاعتيادهم إياه 


- أو ورود الشرع بما كالحكام الشرعية. 


ورا تبلغ الشهرة حتى تشتبه بالأولويات» ويفرق بينهما حينئذ بأن الإنسان لو فرض 
نفسه خالية من جميع الأمور سوى عقله. لحكم بالأولويات دون المشهورات. وبأنما 
تكون كاذبة أيضاً والأولويات لا تكون إلا صادقة. 

والملقصود بالقضايا المسلمة أن تكون مسلمة بين الخصمين,. سواء كانت مسلمة فيما 
بينهم خاصة, أو بينهم وبين غيرهم أيضاً . 

قال السعد في شرح الشمسية: المسلمات هى القضايا يأخذها أحد الخصمين مسلمة 
من صاحبه ليبني عليها الكلام, أو تكون مسلمة عند أهل تلك الصناعة . 


والقياس المؤلف من المشهورات والمسلمات سواء كانت مقدماته من نوع واحد أو من 
نوعين يسمى جدلاً, فهو قياس مؤلف من قضايا مشهورة أو مسلمة؛ وإن كانت في 
الواقع يقينية بل أولية. 


والحق أنه أعم من البرهان باعتبار الصورة أيضاً لأن المعتبر فيه الإنتاج بحسب التسليم 
سواء كان قياساً أو استقراءً أو تمثيلاً بخلاف البرهان فإنه لا يكون إلا قياساً . 


والغرض من الجدل إقناع من هو قاصر عن إدراك البرهان وإلزام الخصم. 


الخطابة: هو قياس مؤلف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه كما هو معروف أو 
مقدمات مظنونة. 


حو قولنا: فلان يطوف بالليل» وكل من يطوف بالليل سارق. 


والغرض من الخطابة ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما تفعله 
الخطباء والوعاظ. 


وظاهر كلام الشيخ ركريا السعد أن الخطابة لا تكون إلا قباساً والحق أنما تكون 
استقرار وتمثياةً أيضاً وتكون على هيئة قياس غير منتج كموجبتين في الشسكل الثاني 
بشرط ظن إنتاجه. وغايتها الإقناع والترغيب فيما ينفع والتغيير عما يضر. 
والشخص المعتقد فيه المأخوذ منه تلك المقدمات, قد يكون معتقداً فيه لسبب إما 
سماوي كالمعجزات والكرامات أو اختصاصه بمزيد عقل ودين. 

والخطابة نافعة جداً في تعظيم أمر الله تعالى والشفقة على خلقه تعالى. 

الشعر: 

الشعر قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض كما إذا قيل: الخمر 
ياقوته سيالة» انبسطت النفس ورغبت في شرباء وإذا قيل العسل مرة مهوعة, انقبضت 


والاستعطاف ما لا يفيد غيره؛ فإن الناس أطوع للتخيل منهم للتصديق لكونه أعذب 
وألذ. 


قال العلامة الرازي: ويزيد في ذلك أن يكون الشعر على وزن أو يدنشد بصوت طيب. 
المغالطة: 

المغالطة قياس مؤلف من مقدمات كاذبة شبيهة بالحق أو بالمشهور أو من مقدمات وهمية 
افيه 

وهي بقسمها لا تفيد يقيناً ولا ظناً بل مجرد الشسك والشبهة الكاذبة. والغرض منها 
إيقاع الخصم في الغلط بما يشبه الصواب وليس بصواب. 

ولذا عرفوها بالقياس الباطل الشبيه بالحق المنتج للباطل. 


نحو الإنسان وحده كاتب, وكل كاتب حيوان, ينتج الإنسان وحده حيوان وهو باطل؛ 
وبيان الغلط أن قوله الإنسان وحدهكاتب مشتمل على قضيتين إحداهما الإنسان 
كاتب؛ والأخرى غير الإنسان ليس بكاتب المأخوذة من ضم وحده إلى الإنسان. إذ 
قوله الإنسان وحدهكاتب يستلزم أن غير الإنسان ليس بكاتب. فهاتان قضيتان. 
والقاعدة ضم كل واحدة صغرى إلى كبرى القياسء, بأن يقال. 


- الإنسان كاتب, وكل كاتب حيوان, ينتج الإنسان حيوان. 

- وغير الإنسان ليس كاتب, وكل كاتب حيوان, وهذا عقيم لعدم إيجاب الصغرى. 
- فمنشأ الغلط إقامة مقدمتين مقام مقدمة واحدة. 

- والمغالطة لا تفيد بذاتها بل بشبهها الحق, ولولا قصور التمييز لا تتم لها صناعة. 

- ومشابمة المغالطة للحق تكون إما من حيث المادة أو الصورة أو من حيث المعنى. 


- قال السعد: المغالطة قياس فاسد صورة أو مادةً يتألف من قضايا مشبهة لاأوليات 


أو المشهورات من جهة اللفظ أو المعنى والوهميات مشبهة بالمشهورات معنى . فماذا 
المغالطة أعم. 


- والوهميات قضايا كاذبة يحكم بما وهم الإنسان في غير المحسوسات قياساً عليها, كما 
يقال إن وراء العالم خلاء لا يتناهى, كما يحكم على كل جسم بأنه متميز لإدراكه أن كل 
جسم مشاهد محسوس متميز . ولولا دفع العقل والشرع لكانت من الأوليات. 


واحترز بقوله في غير المحسوسات عن أحكام الوهم في المحسوسات فإن العقل يصدقها 
ن وأما في المعقولات الصرفية فهي كاذبة بدليل أنه يسساعد العقل في مقدمات بينة 
الإنتاج وينازعه في نتيجتها ولا يقبلهاء نحو الميت جماد وكل جماد لا يخاف منه. فالعقل 
بحكم بأن الميت لا يخاف منه. والوهم يقف ولا يحكم. 


أقول: مثاله الذي أورده وهو الحكم على كل جسم بأنه متميز» وعد من الوهميات, 
عقلي صحيح., وليس وهمياً وأما الوهم فيحكم على كل موجود بأن متحيز بناءً على 
أن كل ما يشاهده تغيرات أو قائم بمتميزات فهذا التعميم جاء من متابعة الوهم. 


الضمائر. 


أنواع المغالطة: 


حكيم مستنيط للبراهين يسمى سوفسطائياً. 


- ومن نصب نفسه للجدال وخداع أهل التحقيق والتعشويش عليهم بذلك يسمى 
مشاغباً وممارياً. 


- ومنها نوع يستعمله الجهلة وهو أن يغيظ أحد الخصمين بكلام يشغل فكره ويغضبه 
كأن يسبه أو يعيب كلامه أو يظهر له عيباً يعرف فيه أو يقطع كلامه أو يغرب عليه 
بعبارة غير مألوفة أو يخرج به من محل النزاع, ويسمى هذا النوع المغالطة الخارجية, وهو 
مع أنه أقبح أنواع المغالطة لقصد فاعله إيذاء خصمه وإيهام العوام أنه قهره وأسكته, 


بالحق. 


فيجب على طلاب العلم معرفة قوانين المباحثة. 


نعم, هذا النوع كالسم الذي يداوي به الأمراض الخبيثة والمزمنة في الأجساد القبيحة, 
فيدفع بما من قصد الاستخفاف والتشويش وإفساد العقائد على المسلمينء ول يقدر 
عليه إلا به. كما وقع للقاضي الباقلاني حين إقباله مجلس المناظرة وفيه ابن المعلم أحد 
رؤساء الرافضة فالتفت قائلاً: جاءكم الشيطان. 


فسمعه القاضي فلما جلس أقبل عليهم قائلاً: (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزرهم أزراً). 


ومن ذلك أنه نيال بعضهم مدرساً فقال هذا الذي نقرأه فن الأصولء معرضاً بأن 
السائل لا يفرق بينه وبين غيره ليغيظه. 


فقال له السائل: لم يلتبس علي بعلم التوراة» معرضاً بأنه كان يهودياً . 
ومن ذلك بعضهم متعنتاً: هل يجوز الجمع بين الليل والنهارء وهو أعور. 
فقال له: جمع الله بينهما في وجهه. 

فضحك الحاضرون, وأفحم. 


ومن ذلك قول بعضهم: النية عرض لا يبقى زمانين» فكيف يطلب استشعارها من أول 
العمل لآخره, فقال له: تالله إنك لفي ضلالك القديم : معرضاً بأنه حديث إسلام. 


جهات الغلط في المغالطة 


والغلط إما من جهة الصورة, أي عدم شرط الإنتاج ككون صغرى الشكل الأول سالبة 
أو كبراه جزئية أو عدم تكرر الحد الوسط فيه. كقولنا في صورة فرس منقوشة على جدار 
أو غيرهء هذه فرسء وكل فرس صهال ينتج هذه الصورة صهالة, وسبب الغلط فيه 
اشتباه الفرس امجازي الذي هو محمول الصغرى بالحقيقي الذي هو موضوع الكبرى. 


- أو من جهة المادة والمعنى بأن تكون المقدمتان أو إحداهما كاذبة شبيهة بالحق: كقولنا: 
كل إنسان وفرس إنسان» وكل إنسان وفرس فرس ينتج بعض الإنسان فرس, وسبب 
الغلط فيه أن موضوع المقدمتين موجود, إذ ليس لنا موجود يصدق عليه أنه إنساك 


وفرس. 


هذا القياس من الشكل الثالث لوضح الأوسط في المقدمتين» ويرد للأول بعكس 
الصغرى وهي موجبة كلية فعكسها موجبة جزئية» فيصير هكذا الإنسان إنسان وفرس, 
وكل إنسان وفرس فرسء, فبعض الإنسان فرس, وهو كاذب ولا خلل في القياس من 
جهة صورته لأن صغراه موجبة وإحدى مقدمتيه كلية وتكرر فيه الوسط موضوعاً فيهماء 
مخللة من جهة معناه. 


وكقولنا: 
كل إنسان بشرء وكل بشر ضحاك, ينتج كل إنسان ضحاك . 


وسبب الغلط فيه ما فيه من المصادرة على المطلوب, أي جعل الوسط نفس الأصغرء 
كهذا المثال أو نفس الكبر بتبديل اللفظ بعرادفه نحو كل إنسان متفكرء وكل متفكر 
ناطقء فالنتيجة في الأول عين الكبرى, وني الثاني عين الصغرى. 


والمصادة على المطلوب 5 تصح. كما مر في تعريف القياس أن النتيجة يجب أن تكون 
قولةً آخر, وهي هنا ليست كذلكء بل هي عين إحدى المقدمتين لمرادفة الإنسان 


رأينا في كتاب (منطق أرسطو وأثره السلبي في بنية الفكر الإسلامي للدكتور 
عبد اللطيف الحميّم) - سعيد فودة 


لقد حرص مؤلف الكتاب أن يعزو أكثر مظاهر التخلف والضعف التي طرأت على 
فكر المسلمين طوال العصور المتقدمة؛ إلى سبب أصيل ومهم جداً من بين جميع 
الأسباب الأخرى وهذا السبب هو اعتمادهم على المنطق» وهو دائماً يتكلم على 
المنطق ويصفه بأنه أرسطي, يجعل القارئ المسلم مستحضراً على الدوام أن أهم شخص 
ساهم في تأسيس المنطق هو أرسطو وهو يوناني وليس مسلماً. ليوحي إلى القراء إن كانوا 
ساذجين أن المنطق أيضاً لا يصح أن يأخذ به المسلم, لأن من قرر أكثر قواعده واشتهر 
به هو أرسطو وهو غير مسلم. 


ومن الواضح أن هذا الكلام مجرد مغالطة مكشوفة لا تخفى على النبيه» وقد تكلمنا 
على العديد من جوانبها في كتاب تدعيم المنطق ولا داعي هنا لأن تسود بياض هذه 
الصفحات لبيان تمافت هذه المقدمات والنتائج التي يعتمد عليها المؤلف كثيراً في أغلب 
صفحات الكتاب. 


والغريب أن المؤلف يعزو تقدم الأوروبيين إلى أمرين اثنين 


الأول: استفادتهم من نتاج العقل اليوناني في المراحل التي سبقت أرسطو فوظفوا النظرة 
السبية الأشياء الى ظهرت: لدى اليشسطائيين, 


الثابي: استفادوا من مفهوم هيراقليطس عن التغير والصيرورة وقال إن هذا التوجه هو 
الأساس للنظرة التجريبية في التعاطي مع الطبيعة» فضلاً عن كون المنهج السفسطائي 
هو الأساس للنظرة الحسية للأشياء. ثم قال: وهذان المنطلقان هما أساس النهضة 


إذن إذا أردنا أن نتطور يجب علينا الأخذ بالمذهب التجريبى في فكرنا ويجب علينا 


اعتماد مذهب السفسطائيين في المعرفة والنظر, وهذه النظرة غريبة جداً وإن ل يتفرد بما 
هذا الدكتور المحترم, فإنني أذكر أن الدكتور علي الوردي قد وظف جزءاً كبيراً من جهده 


ومن كتبه للدعوة إلى مذاهب السفسطة واعتبر أكما السبب الأساسي في النهضة 
والتقدم, ولا شك في وجود تأثر وتأثير بينهما. 


وعلى كل حال فالغربب أن السفسطة دائماً تكون مذمومة في تراثا بل في كلامنا 
الشعبي, وذمها علماء الكلام في متونهم كما قال الإمام النسفي في أشهر متون العقائد 
عند أهل السنة: قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بما منحقق, خلافاً 
للسفسطائية أه, فجعل الرد على السفسطة مهما جداً بحيث أورده في متن صار من 
؟أشهر المتون التي يتعلم منها الناس أصول علم التوحيد. 


والدكتور الحميم يريد منا أن نقلب الموازين فنجعل السفسطة منهجنا والغربب أيضاً أن 
الدكتور يعتبر المنطق سبباً أساسياً في اعتقاد الناس عدم تغير الكون وعدم الصيرورة, 
وعاب على المنطق بناءه في العديد من قواعده ومباحثه على مفهوم الماهية الثابت» 
ومتون أن الشيء هو هوء وهذا كما لا يخفى على العالم بحقيقة هذا المفهوم, كلام 
سفسطي مغالطي, فكون الشيء هو هوء لا يستلزم انعدامه أو تغيره, ولكن حال كونه 
هو فهو هو كما ببناء ذلك في تعليقاتنا على كتب المنطق. وهذه النظرة الباطلة لمفهوم 
الماهية شائعة عن العديد من كتاب هذا العصر. والحقيقة أن مفهوم الماهية لا يستلزم 
من قريب ولا من بعيد هو النظرة السكونية للكون ولا يستلزم نفي التغير والصيرورة 
كما يزعم هذا المؤلف امحترم. بل تلك الأفكار يمكن أن يقول بما مَنْ يقوم في فكره على 
المنطق» ويمكن أن يعارضها المعتمد على المنطق, فهذه النظرة فلسفية محض لا علاقة بما 
بالمنطق من حيث هو. 


ومن المعلوم بأدنى نظر أننا يمكننا القول بالتغير في صور الموجودات في حال القول 
بقوانين وصور كلية مطردة لطريقة التغيرء ثم نقول بعد ذلك إن ماهية التغير ثابتة» وهذا 
القول لا يمستلزم نفي أصل التغير ولا يحق لأحد أن يخالفنا في هذا القول إلا إذا كان 
يعتقد أن نفس ا ة الكلية والحيئة التي خلق عليها الكون, والمعبر عنها بالقوانين 
الطبيعية؛ عند الفيزيائيين أو بالعادة عن متكلمي أهل السنة من الأشاعرة؛ تتغير» ولكن 
القول بتغيرها الدائم المستمرء لا يقول به عاقل إلا إذا كان ينفي نفس الانتظام 
والاتساق والتناسق المشاهد في هذا الكون. ونفي المشاهد حساً سفسطة, وربما لهذا 
بميل المصنف إلى هذا القول. 


وادعاؤه دائماً أن هذه القوانين المنطقية متعارضة مع التجديد أو بالإضافة والتغيير» غير 
صحيح ولا دليل عليه. ولا تلازم كما بينا بين القوانين المنطقين وبين نفي الحركة والتغيير 
والصيرورة. 


وغاية ما أقوله: إن طريقة نقد المؤلف لمذا العلم ولآثاره التي يدعيها هي طريقة شاعر 
يحلم أو قصاص يكتب رواية لا غير» وليست هي طريقة مفكر يبحث في الأسباب 
الحقيقية للتقدم والتأخر, ولا طريقة واحد يتصدى لبحث الآثار السلبية لعلم لا يمكن 
إنكار آثاره كعلم المنطق. 


وعندما وضح المؤلف كيف تغلغل المنطق الأرسطي في الثقافة الإسلامية كان كلامه 
غريباً ساذجاً أو يدل على أنه يعتقد أن العلماء كانوا ساذجين, فقد قرر أتحم كانوا 
ينظرون لها المنطق نظرة تقديسية على اعتبار أنه قانون العقل البشري الكاملء وبالتالي 
فهو غير قابل للتطوير والتجديد, وم تخدير أجيال من العلماء بمذه النظرة حتى جاءت 
كتب المنطق المتأخرة التي وضعها بعض المفكرين المسلمين ترديداً ببغائياً لما جاء في 
كتب أوائل المفكرين المسلمين الذين تبنوا هذا المنطق. وهذه هي الصورة التي يتصورها 
المؤلف عن سيرة علماء المسلمين أولهم مدهوش وأخرهم مقلد ببغائي! هل فعلاً كانوا 
كذلك؟! ألا يعرف هذا المؤلف أنهم نقدوا المنطق وعدلوا عليه وفسروه وزادوا عليه ما 
ل يكن يخنطر لأرسطو وأتباعه على بال. إن الصورة التي يملكها هذا المؤلف لا تختلف 
مطلقاً عن الصورة التي في أذهان كثير من الكتاب المعاصرين عن طريقة وتطور العلوم 
الإسلامية, إنهم يدعون دائماً أن بدايتها تقليد وانبهار بالآخرين وأخرها تقليد للأوائل» 
فالحاصل عنده أنه لا توجد شخصية حقيقية لعلماء الإسلام, كانوا مقلدين لليونان 
وللغرب؛ وهذه هي نفس نظرة المستشرقين وبعض متحجري العقول من المسلمين. 


ثم وبعد أن أعاد المؤلف تفسيره لكيفية تأثير المنطق في النظرة السكونية ذلك التفسير 
الذي بينا فساده ومجرد كونه خيالاً في خيال, رجع وأعاد تعليله لاطمئنان العرب إلى 
هذا المنطق على نحو غريب عجيب. إنه يقول إن المنطق يهتم بالصورة والشكل الثابتين 
كقوانين ولا يهتم بالمادة» وهذا عنده يرجع إلى الميل إلى الشكل الذي يعد 'همة من 
مات العقل العربي الأساسية يرجع أصلاً إلى البيئة التي تفاعل معها العقل العربي- بيئة 


الجزيرة العربية - باعتبارها صحراء قاحلة لا تغير ولا تجدد فيها. هكذا يؤسس المؤلف 
للفكر والأفكارء إنه يعتمد على النظرة الجغرافية التي قال بما بعض من سلفه كالجابري» 
وقد اتضح الآن مدى سخف هذه النظرة, ثم ألا يعلم المؤلف أن الأوروبيين كانوا 
متأثرين بالمنطق الصوري طوال تاريخهم الفكري إلى ما قبل قرنين فقطء ألا يعلم أن 
اليونان هم الذين اشتهروا بالمنطق؛ وهل غفل عن أن الأوروبيين واليونان لم يكونوا 
يعيشون في صحراء وأنه توجد عندهم أتمار وزوابع وأعاصير وغيوم تتحرك. فما هو 
السبب الذي دفع هؤلاء إلى تبني المنطق إذن؟! 


والمؤلف لا يفرق مطلقاً بين ثبات القانون وتغير المصاديق, فإذا ثبت القانون الفكري 
والطبيعي فهذا لا يستلزم ثبوت وسكون مصادديق مطلقاً فقوانين الجاذبية بين 
الكواكب مع ثبوتا إلا أن الكواكب دائماً تتحرك, وقوانين الضغط الجوي الثابتة دائماً 
لا تستلزم سكون الغيوم والرياح المؤثرة في الطفس. وبالجملة فتعليلات هذا المؤلف 


ساذجة كما أراها. 


وبعد ذلك يقع المؤلف في نفس الغلط الذي وقع فيه كثير من الكتاب والمؤلفين عندما 
ظنوا أن المنطق هو صورة للغة, وبالتالي فمنطق أرسطو يدل فقط على النحو الحاكم 
للغة اليونان» كما قال الشيخ السبراني ولذلك كان يرفض استعمال المنطق. وبعضهم 
كالمذهب الوضعي لا يتعاملون مع الأفكار والمعاني بل مع الألفاظ والمباني ودلالاتاء 
ويغفل المؤلف مرة أخرى عن وجه الفرق بين المنطق واللغة» حيث إن المنطق يتعامل مع 
ترتيبات الذهن البشري للمعان وكيفية توليه للأفكار منهاء واللغة تعامل أصالة مع 
الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني, فتعامل المنطق مع اللفظ عارض وليس أصيلاً 
بخلاف اللغة فإن اللفظ جزء من ماهيتهاء كما هو المعنى. ولكن اللغة تتم باللفظ من 
حيث دلالته على المعنى, ولا قتم أساساً بكيفية الوصول إلى هذا المعنى في نفس 
الإنسان, فإن هذه وظيفة نظرية المعرفة ومنها المنطق مثلا. 


وغفل أيضاً عن أنه يوجد وجه تشابه بين المنطق واللغة من جهة اهتمام الاثنين بالمعاني 
ولكن من جهتين مختلفتين» واختلاف الجهة كما وضحناه يستلزم قطعاً اختلاف حقيقة 
علم المنطق عن اللغة. وبناءٌ عليه فادعاء أن المنطق الأرسطي كان عبارة عن تحليل للغة 
اليونانية ونحوها العام. قول باطل وغير صحيح وإلا لما قبله سائر الشعوب غير اليونان. 


وحاول المؤلف أن يفصل بين أصول الفقه والمنطق, فادعى أن منطق المسلمين هو 
أصول الفقه فقط, لا المنطق الصوري, وغفل عن أن نفس علم الأصول من حيث كونه 
دلالات وطرق استدلالء لا يتعدى كونه تشريعات على الأصول الكلية لعلم المنطق؛ 
مع زيادة بعض المسائل الأخرى والطرق الخاصة بعلم الأصول من حيث كونه باحثاً في 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرهاء فعلم الأصول لحذه الخاصية فيه. استلزم 
وجود أساليب وطرائق تختص به ولكن هذا لا يخرجه عن كونه في الجملة بيناً على 
الطرق المنطقية» وأيضاء فإن هذه الطرق الخاصة في علم الأصول والتي لا تبحث في 
المنطق؛ لا يعترف بما جميع البشر بل لا يعترف بما إلى المسلمون. وادعاء أن لعلم 
الأصول منطقاً خاصاً يفصله وبميزه تماماً عن علم المنطق المتعارف عليه بحيث لا 
يجتمعان, مجرد دعوى بلا دليل» ولهذا فقد كان نظر علمائنا مثل الغزاللي والرازي وابن 
الحاجب وغيرهم أحَدَّ وأصوب عندما اعتبروا المنطق مقدمة لأصول الفقه كما هو مقدمة 
لسائر العلوم. ولم يجعلوا العلاقة بين المنطق وأصول الفقه علاقة تضاد وتنافرء بل علاقة 
احتواء واشتمال واستلزام. 


ونحن نستطيع أن نبين أن تلك الطرق التي تميز بحا علم أصول الفقه. لا يمكن أن تتنافر 
منافرة تامة مع أصول علم المنطق بل تنبني عليهاء ولكن تستلزم شروطاً زائدة لقبوهاء 
فمن سلم بمذه الشروط قبل هذه الطرائق الأصولية ولو لم يكن مسلماًء ويمكنه بناءها 
على نفس القواعد والأسس المنطقية. فلا تنافر ولا تضاد. 


ثم يدعي المؤلف أن المنطق مهيأ للتعاطي مع ما هو قائم بالفعل وليس مع ما بمكن أن 
يقوم. وهذا الزعم منه غير مبرهن, فإن المنطق كما طوّره المسلمون يأخذ في الحسبان 
فائدة التجارب والعادة والحس وغير ذلك,ء ولا يعتمد فقط على الكليات العقلية التي 
يزعم المؤلف أنما تؤدي إلى الموقف السكون في النظرة إلى الحياة والواقع والصحيح إن 
المنطق مهيا للتعامل مع الواقع ومع ما بمكن أن يكون واقعاً. 


وقد تطرق إلى القول بأن المنطق ومبحث الكليات الخمس منه تحديداً لا تقوم إلا بناء 
على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج, والمتكلمون لا يقولون بوجود الكليات 
فيبطل القول بالكليات الخمسء. وهذا التعليل نقله عن ابن خلدون في مقدمته. 
والصحيح أن المنطق ومبحث الكليات لا يتوقف القول به على إثبات وجود الكليات 


خارجاًء بل يكفي كون الكليات تجريدات ذهنية لما في الخارج على حسب ما يقوله 
المتكلمون للقول بالكليات الخمسء بل هذا هو الذي يصرّح به المناطقة المسلمون؛ 
ولذلك أدخلوا مناقشة هذه المسألة في الكتب المنطقية مع أنها كلامية أو حكمية. وأما 
أرسطو فالتحقيق كما نص عليه بعض العلماء أنه لا يقول بوجود الكليات في الخارج. 
وبذلك يبطل أصل الاعتراض على المنطق» ويبطل اقام أرسطو بوجود الكليات, ولا 
تنهدم أركان المنطق كما زعم الزاعمون. 


وتعرض المصنف لإشكالية أخرى وهي أن المنطق إذاكان عمله في الذهن, أولا وأخيراً 
فما الذي بميزه عن المنجز الأدبي؟! وهذه الإشكالية بحنها المعاصرون وأشار للمتقدمون 
إلى نقدهاء وحاصل الجواب هو الفرق بين الوجدانيات العاطفية والشهوانية والخيالية 
التي يعتمد عليها الأدب, وبين ما هو حاصل في العقول من ترتيب المقدمات 
واستخلاص النتائج, وأي واحدٍ يعرف ماذا يعني القياس والاستدلال والاستقراء, يعرف 
قطعاً الفرق بين الأدب وعلم المنطق. وأن الخلط بينهما وادعاء أن المنطق كالأدب, 
وبالتالي فلا يمستحق أن يكون معياراً للعلوم» ادعاء ساذج ناقشه كثيرٌ ممن تكلموا في 
علم النفس والمنطق. وأنا أعجب كثيراً ثمن يدعي أنهما حقيقة واحدة, ولا أرى ذلك إلا 
مغالطة. 


ولما كان المؤلف قد اعتبر المنطق معارضا للاعتراف بالتغيرات والصيرورة الحاصلة في 
العالم الخارجي, وقد أشرنا نحن إلى بطلان هذا الرأي» استلزم عنده ذلك أن المنطق 
سيكون عائقاً أمام التقدم. وهذا الاستلزام لو صحت المقدمات صحيح, ولكنا أبطلنا 
المقدمات التي اعتمد عليها المؤلف وهي كون المنطق وقوانين لا يعترف بالمتغيرات 
وأظهرنا أنه لا يتناقص مع ذلك, فتحصل أن كلام المؤلف مجرد شعر أو خطابة. 


واعترض المؤلف على المنطق من جهة أن القياس يعتبر صحيحاً برغم أن نتيجته غير 
مطابقة للواقع. وهذا الكلام غير صحيح. فالمنطق الذي نعرفه من علمائنا المسلمين 
يراعي في الحكم على القياس بالصحة. صحة تركيب وتأليف المقدمات. وصحة مأخذ 


مواد المقدمات؛» فلو كانت الترتييات صحيحة والمقدمات غير صحيحة, فيقال على 


صورة القياس إثما صحيحة. ولكن لا يطلق على هذا القياس إنه صحيح مطلقاً أي 
برهان, لأن مواد قضاياه غير مسلمة. فكلام المؤلف هنا باطل أيضا ولا قيمة له. 


وأما كون ما نقول عنه إنه حدٌ للماهية» فنحن إنما نقول ذلك بحسب الطاقة البشرية, 
مع مراعاة أن أحكامنا تجربدية» وليست مرآتيه. أي إنها تطابق الواقع من حيث تصدق 
عليه لكن لا تمائله كما تمائل الصورة المرآتيه الجسم مقابلها. لأنا نقول أن المفاهيم 
الذهنية تجربدات وليست الروح مرآة للخارج ولا الذهن كذلك بل يحدث العلم 
باكتساب بكيفية أخرى. 


فما نسميه ماهيات ليس افتثاتا على الله تعالى» ولا تعالياً على مقامناء ولا هو تجرد على 
مقام الله تعالى كما يلمح إلى ذلك ابن تيمية في نقده للمناطقة, وقد تأثر به المؤلف 
وبعض الكتاب المعاصرين. ولو أنهم هؤلاء ما هو المقصود بالعالم الذهني أو بالعلم على 
أنه تجريدات أو إضافاتء لما قالوا بذلكء ولو أدركوا لماذا نفي المتكلمون ما ادعاه 
الفلاسفة وخاصة الاشراقيون بالعالم الذهني, وبوجود الماهية نفسها ذهناً وخارجاً, لما 
قالوا ذلك. 


فالحقيقة أن المتكلمين أعادوا صياغة كنير من المفاهيم وعدَّلوا عليها يناءً على أنظار 
تحقيقية وعقلية في غاية الدقة» ولم يسلموا لكل ما قاله الفلاسفة ويا ليت هذا المؤلف 


ولقد وصل المؤلف من السذاجة إلى مرحلة كبيرة عندما قال: (يعتمد أرسطو في منطقه 
على بنية ثنائية القيم معبراً عنها بقوانين عدم التناقض, الذاتية (الهوية), والثالث المرفوع, 
فالقضية في منطق أرسطو مثلاً إما أن تكون صادقة أو كاذبة؛ في حين أن بنية الفكر 
الإسلامى أوجدت قيمة ثالئة بالإضافة إلى القيمتين السابقتين) أهم وضرب أمثلة نحو 
قول بعض المعتزلة بشيئية المعدوم, وعدهم اللطف الواجب خياراً بين الجبر والاختيار, 
والمنزلة بين المنزلتين رتبة وسطى بين الفكر والإيمان. ووضعوا الصفات عين الذات لحل 
إشكالية الثنائية بين الصفات والذات...ال, وكذلك فكرة الكسب بين الجبر والاختيار 
والحقيقة إن المؤلف في هذا القول قد وصل ال موضع عالٍ من الخلط والخطل. 


فالصدق هو نسبة بين القضية ونفس الأمرء وهذه الدسبة إما مطابقة أو غير مطابقة. 
ولا احتمال ثالث. وأن شيئية المعدوم أو نظربة الأحوال فهي قول لبعض المتكلمين 
حاصلة أن القسمة تنطلق من المعلوم إلى ثابت ومنفي, ولا ثالث بينهماء ثم الثابت إما 
موجود أو معدوم أو حال بينهماء فالأحوال التي قال بما أبو هاشم ليست في وصف 
النسبة الخبرية إلى الواقع؛ بل هي قسم ثالث لنفس الواقع وكذلك كون اللطف الواجب 
بين الجبر والاختيارء فهذا مع أنه ليس قول جميع المسلمين بل للمعتزلة والشيعة ومن 
تأثر بمم, إلا أنه منقوص بأنه إن كان واجباً فكيف يكون لطفاً. وكيف بالأولى يكون بين 
الجبر والاختيارء بل الواجب بمذا المفهوم هو نانب للاختيار وملزم للجبر ونفى الإرادة 
التي هي أساس الاختيارء وهذا ما صرح به الشيعة والمعتزلة حيث نفوا الإرادة كصفة 
وأثبتوا كونما فعلاً. وكذلك المنزلة بين المنزلتين فهي ليست تناقض كون الخبر إما صادق 
أو كاذب, بل هي نظرية للمعتزلة فقط في مراتب بعض أحوال الوجود, وهكذا. 


فا مؤلف خلط الأوراق وم يحسن 0 الأمر. 


ولعله أراد أن يساير الاتجاه المعاصر لبعض المناطقة حين اخترعوا المنطق المتعدد القيم 
أي الذي لا يقتصر على قيمتي الصدق والكذب فقط. بلء رما تكون القيم أكثر من 
ذلك. وهو اتجاه لا يقوم على دليل بالنسبة لنا. 


وفوق ذلك كله فلم يقل بمذه الأمور التي عدها المؤلف مثالا على زعمه إلا بعض 
المسلمين ولم يرتضها جماهير المسلمين ولا أهل السنة, فكيف صِمٌ له عَدِّها من 
منتجات بنية الفكر الإسلامي هكذا على سبيل التعميم؟ ألا يكون هذا العدٌ منه مبالغاً 
فيه وتجاوزاً منه لحدود المنهج العلمي؟! 


نعم إن الفكر الإسلامي يقوم على فكرة الخلق لا من شيء. المعبر عنها في عبارات 
بعض العلماء بالخلق من عدم؛ ولكن المؤلف يدعي أن المنطق من حيث ما هو يناقض 
هذه الفكرة لأنه يقوم على أنه لا شيء إلا من شيء, ما يؤدي إلى قدم العالم. ولم يبين 
جهة البناء هذه, ونحن نرى كلامه خلطاً بين مبادئ المنطق ومبادئ الفلسفة اليونانية - 
على سبيل الغالب- القائمة على قدم مادة العالم. 


ولقد بحث المتكلمون قياس الغائب على الشاهد وأجازه المحققون منهم بشروط معروفة 
في علم الكلام؛ ولم يتم رفضه مطلقاً من جميعهم. وكذلك الموقف بالنسبة لقياس التمثي 
والاستقراء. وبينوا كيف أن كل نوع من هذه الأنواع ينفع في محل وقد لا ينفع في غير 
وبينوا كيف أن المستفاد من بعضها الظن ومن بعضها اليقين» وبناءً على ذلك فلا يصح 
من المؤلف الادعاء أن كل الأقيسة والبراهين الممكنة قد هجرها المناطقة والمتكلمون 
واممكوا بعد ذلك في القياس الحملى الشمولي 


وأما ادعاؤه بأن الأصوليين رفضوا الحد واكتفوا بالرسم, فهذا ادعاء محض, فلم أعرف 
أحداً من الأصوليين قال بذلك, غاية الأمر أن المناسب لعلم الأصول هو التمييز 
بالرسوم وهو كاف في بناء الأحكام والقواعد ولا يتوقف ذلك على معرفة ماهية الأمور 
والأفعال: أما أن يقال وأنحم رفضوا الحدّ فهو كلام باطل. فلم يحصل إلا انهم أكثروا من 
استعمال الرسوم لمناسبة ذلك لعلمهم وكفايته. 


وأما ما قاله من أن الأصوليين اصطلحوا على معنى للجنس والنوع: فجعلوا الجدس 
أخص من النوع, فهذا اصطلاح غير مؤثر, وقد ذكر ذلك الإمام السعد التفتازاني في 
حاشيته على شرح العضد على متن ابن الحاجب الأصولي. وأما جعل المصنف ذلك 
الاصطلاح الخاص دليلاً على وجود منطق أصولي خاص بعلم الأصول يقابل المنطق 
فهو مجرد توهم وخيال, خاصة أن السعد ذكر هذه المسألة في حاشيته على الكتاب 
المذكور الذي جعل ابن الحاجب في أوله مقدمة منطقية على الطريقة المشهورة واعتمدها 
ولم يشير إلى وجود منطق خاص للأصوليين. 


وكل المتكلمين لم أعرف أحداً منهم رفض علم المنطق أو ادعى أنه علم باطل بل لا تجد 
متكلماً كبيراً إلا أنه وله مؤلف في علم المنطق كما له مؤلف في علم الكلام وبالتالي فإن 
ادعاء المؤلف أن علم الكلام لأنه ليس له مبادئ في علم آخر فهذا يستلزم الاستغناء 
عن المنطق؛ ادعاء باطل؛ فإن هذه المسألة بحثها العلماء ولذلك جعل بعضهم المنطق 


ملحقاً وجزءاً بعلم الكلام, وذكروا أن من لم يجعله كذلك لا يستلزم ذلك انتقاص علم 
الكلام, لأن احتياجه إلى المنطق كاحتياجه إلى آلة السمع والتعقل لا غير. 


وأنا استغرب من التناقض الكبير الذي يقع فيه المؤلف حينما بمدح علم الكلام ويقول 
إنه علم أصيل وأنه ينبغي أن يتبوأ المكانة التي يستحقها في وضع الأصول العقلية 
للعقيدة الإسلامية في كل عصر من العصور, وهو كلام صحيح, وبين ما يتوجه إليه من 
انتقاص علم المنطق واعتماده على ابن تيمية العدو اللدود لعلم الكلام؛ وتجاهله لآراء 
وأقوال المتكلمين الجهابذة في الاعتماد على علم المنطق, بل إنه ادعى أكثر من مرة أن 
السبب الرئيسي في زعمه الذي أدى إلى تخلخل علم المنطق المنبوذ برأيه في الأوساط 
الثقافية والفكرية والعلمية الإسلامية هم المتكلمون مثل الغزالي والجويني. 


وأنا أرى ذلك كله تذبذباً لا يليق بباحث يبحث في أمر عميق ودفيق مثل هذا الموضوع. 


وعاد واعتمد على ابن تيمية في رفضه لمفهوم الحدٌ. وربط ذلك بأن الماهية لا توجد في 
الخارج وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن هذا لا يتوقف على ذلك,ء وأن ادعاء توقفه وهم 
محضء فيمكن القول بالحدود والماهيات كتجريدات ذهنية فقط ولا يدعي المتكلمون 
ولا المناطقة الإسلامية وجود الكليات في الخارج. ثم هو لم يستطع أن يبين سبباً معقولاً 
يكفي لرفض التمييز بين الصفات الذاتية والصفات العارضة الخارجية عن الماهية. 


وادعاؤه متابعة لابن تيمية أن دلالة الحد هي من نوع دلالة الاسم يحتوي على مغالطة, 
لأن مفهوم الحد ليس موضوعاً في اللغة» بل إنه يتم اكتشافه بوسائط التركيب والتحليل 
كما بينه في تدعيم المنطق, ثم يوضع اللفظ أمام هذا المعنى. فهو في المرحلة الثانية 


الشاهد وغير ذلكء وكله تأثر بابن تيمية وتكرير لمقولاته من دون تحقيق ولا تدقيق 
حسبما نراه» وقد أشرنا إلى هذه المسائل وجهة الرد عليها إجمالاً. 


ويدعي المؤلف دعوى عريضة وهي أن الاستقراء والتمثيل والقياس ليست طرائق ها 
حقائق في أنفسها ثابتة لأمور معقولة تتفق عليها الأمم, بل هي لا تعدو كونها صوراً ثم 
الاصطلاح عليهاء وحالما حال العبارات اللغوية التي تختلف باختلاف الأمم. وهذه 


الدعوى في الحقيقة يمستمدها من ابن تيمية ولكنها في غاية الخطورة, وأنا لم أسمع أحداً 
من علماء الإسلام يقول مثل هذا القولء نعم ربما تكلموا على بعض المصمطلحات 
والأوضاع, أما أن يطلق الحكم على نفس مفاهيم الأدلة كالقياس والاستقراء ويدعى أنها 
مجرد طرق وضعة لا تعتمد على حقائق عقلية ثابتة عند الأمم, فهذا قلبٌ للحقائق؛ 
وادعاءٌ بأن الطرق المنطقية وضعية, ومعنى ذلك أتما لا تشير إلى حقائق ثابتة بل أنها تم 
وضعها بالإرادة الإنسانية» وبالتالي فهي مسلمات لا مبرهنات وهذا الرأي وإن قال به 
بعض المعاصرين إلا أننا نرفضه ونردٌه ونرى فيه لوناً جديداً من السفسطة, والغريب أن 
يقول بمذا الرأي واحد مسلم يدعي أنه بحقق في أدق العلوم والمعارف. 


إن معنى هذا القول أننا يمكن أن نتواضع ونتفق على مجموعة أخرى من طرق الاستدلال 
أو فلنقل على طرق نسميها طرقاً للاستدلال» ونقوم ببناء ما نسميه بعد ذلك علوماً 
ومعارف. وسوف تكون النتيجة علوماً ومعارف مخالفة تماماً لما بين أيدينا وسنتكون 
مضطرين للخضوع لاء ولا يجوز لنا التفريق أو التمييز بينها وبين ما نعرفه حالياً. وهذا 
الأمر سفسطة محضة مع ملاحظة إمكان إنتاج مفاهيم وأحكام تناقض مال نعلمه الآن. 


في الواقع, إنني أرى أن هذا الكاتب امحترم يقع في كثير من المغالطات والمفاسد ليس هو 
بحاجة للسقوط فيها حال محاولته بيان مفاسد منطق أرسطو. 


وكان بإمكانه أن يخضع هذه القواعد المنطقية للنظر بطريقة أخرى, وربما كان بمكنه عند 
ذاك أم يكون كلامه أكثر إقناعاً وعقلانية. 


ثم تكلم بعد ذلك عن تجاوز الأوروبيين للمنطق الأرسطي.ء الذي يطلقه المؤلف على 
جميع الآثار الإسلامية المنطقية أيضاء حيث من الجلي أنه يعتقد أن مناطق الإسلام مجرد 
متابعين لأرسطو. ولا نريد أن نتعقبه ونبين بعض الأغلاط والتجاوزات التي وقع فيها في 
هذا الفصلء لأننا سوف نكتب فيه كتاباً موسعاً بإذن الله تعالى» والمؤلف لم يأت فيه بما 
يقنع كعادته في أغلب ما كتبه, ول أرَ فيه ما يدفعني إلى التعليق خاصة أن أكثره كان 
عرضاً مختصراً لا يفيد في هذا المقام. 


وبمذا نكون قد أكملنا ما شرعنا فيه بحمد الله تعالى والحقيقة أنني لم أر بعد حتى الآن 
من يوجه سهاماً نقدية قوية وصائبة إلى علم المنطق وغاية ما أراه مجرد كلمات وعظية أو 


جدلية لا ترتقي لأن تكون كافية لإعادة النظر في هذا العلم أو لتركه والاقتناع بغلط ما 
ادعوا أنه غلط. بل إنني أزداد كلما أقرأ لهؤلاء الكتاب, قناعة بضعف بضاعتهم العقلية 
وسوء تهييزهم بين القضابيا والأحكام, وبالتالي تزداد كفة أقوال علمائنا المناطقة 
والمتكلمين من أهل السنة رجحاناً وصواباً في عقلي ونفسي. 


والله الموفق 


سعيد فودة 2005/2/24 
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